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المقدمة والباب الأولاللل

      إفـادة الإشارة الجليلة عن أحكام  الإجارة الطويلة
            للإمام إبراهيم بن أبي بكر العوفي  الصالحي ( ت 1094 هـ )

تحقيق

د. عبد الله بن فهد الحيد

الأستاذ المساعد بقسم الثقافة الإسلامية

                     كلية التربية ـ جامعة الملك  سعود
بسم ا لله الرحمن الرحيم

المقدمة

      إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له  وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً .  أما بعد  فإن العلم بأحكام دين الإسلام من أفضل الأعمال ؛ لأنه طريق إلى عبادة الله عز وجل وإقامة دينه على بصيرة وبه يتم الاقتداء بسنة خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا فضَّل الإسلام الفقه في الدين وأعتنى علماء الإسلام سلفاً وخلفاً بالأحكام والمسائل والنوازل  الفقهية تدريساً وتأليفاً وشمل ذلك شتى جوانب الحياة الإنسانية .

     ومن فضل الله عز وجل أني عثرت على نسخة مخطوطة في أحكام  الإجارة الطويلة 
 بعنوان : (( إفادة الإشارة الجليلة عن أحكام الإجارة الطويلة )) للشيخ إبراهيم بن أبي بكرالعوفي الحنبلي المتوفى سنة 1094هـ وهو من تلاميذ شيخ المذهب في مصر منصور البهوتي .

وهذا الكتاب لم يسبق تحقيقه – فيما أعلم – فعمد ت إلى تحقيقه 

ونشره .  

وقبل البدء بالكتاب فمن الأهمية للقارىء ذكر المباحث التالية : 
1-  التعريف بالمؤلف .

     هو إبراهيم بن أبي بكر بن إسماعيل بن محمد الذنابي العوفي - نسبة إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه - الدمشقي  الصالحي الأصل المصري المولد والوفاة برهان الدين ,كان من أعيان الأفاضل له اليد الطولى في الفرائض والحساب مع التبحر في الفقه وغيره من العلوم الدينية. ولد بالقاهرة سنة 1030 هـ - وقيل 1038 هـ - ونشأ بها .

   تتلمذ وأخذ الفقه عن شيخ المذهب  العلامة منصور البهوتي وأخذ الحديث عن جمع من شيوخ الأزهر وأجازه غالب شيوخه ، وألف مؤلفات نافعة منها :  شرح على منتهى الإرادات في الفقه في مجلدات ,   بُغية المتتبع على ألفاظ الروض المربع  , ( مناسك الحج )  في  مجلدين 
 , وحدائق العيون الباصرة في الوباء والطاعون وأحوال الأخرة 
, وتراجم الصواعق في واقعة الصناجق 
 , وإفادة الإشارة الجليلة عن أحكام الإجارة الطويلة , ورسائل كثيرة في الفرائض والحساب. 

    وقد كان لطيف المذاكرة حسن المحاضرة قوي الفكرة واسع العقل , وكان فيه رياسة وحشمة , وكان حسن الخلق والأخلاق .    

    وكان يرجع إليه في المشكلات الدنيوية لكثرة خبرته في الأمور .     

  توفي بالقاهرة فجأة ظهر يوم الأثنين الرابع عشر من شهر ربيع ثاني سنة 1094 هـ وصُلي عليه يوم الثلاثاء ودفن بتربة الطويل عند والده .

     ترجمته  في : خلاصة الأثر للمحبي  1/ 9 , النعت الأكمل للغزي   / 252 ، 253  ,  السحب الوابلة لابن حميد 1 / 17 _ 19 , إيضاح المكنون لإسماعيل باشا 1/ 189 , مختصر طبقات الحنابلة للشطي/ 126، 127 , الدر المنضد في أسماء كتب أصحاب أحمد للسبيعي  /59 , معجم المؤلفين لعمر كحالة 1/72 ، الأعلام للزركلي 1/34  , تسهيل السابلة لصالح البردي 3 /1575, علماء الحنابلة للدكتور بكر أبو زيد / 388 , معجم مصنفات الحنابلة للدكتور عبدالله الطريقي  / 257-260 .

2 – أهمية الكتاب .

  كتاب (( إفادة الإشارة الجليلة عن أحكام الإجارة الطويلة )) للشيخ إبراهيم بن أبي بكر العوفي من الكتب المهمة في الفقه وتظهر أهميته من خلال الجوانب الآتية :-

1- أن هذا الكتاب يعالج ويظهر أحكام ومسائل عقد الإجارة الطويلة وهذا العقد من عقود المعاملات التي تمس الحاجة إليها خاصة من العصر الحديث حيث حصل التوسع في الأنشطة التجارية والمعاملات المالية
 وكثرت المشاريع التجارية الكبيرة والتي تحتاج إلى مدة طويلة من أجل إقامة تلك الأعمال والمشاريع المكلفة وللحصول على الربح المناسب الذي يحتاج إلى سنوات- قد تطول فتبلغ عشرات السنين - لنجاح تلك المشاريع فهذا العقد فيه مصلحة للمستأجر لا سيما أنه غالباً يُراعى تخفيض الأجرة في العقد طويل الأجل كما أن فيه مصلحة للمؤجر مالك العين أو الناظر عليها حيث يَسلم من عُهده المتابعة والاشتغال بإصلاح العين المؤجرة وتعاهدها لمدة طويلة .

2- أن هذا الكتاب لم يسبق تحقيقه ونشره - فيما أعلم - فإخراجه فيه خدمة للباحثين وطلاب العلم .
3- أن مؤلف الكتاب معدودٌ من علماء الحنابلة المتأخرين وهو تلميذ لشيخ مذهب الحنابلة في مصر منصور البهوتي المتوفى سنة1051هـ .
4- أن مؤلف الكتاب قد كتب أهم المسائل والفصول في باب الإجارة وفي كتاب الوقف لتعلقها بموضوع الإجارة الطويلة .
5- أن هذا الكتاب مع صغر حجمه تميّز بكثرة النقول عن الأصحاب والعزو إلى الكتب المعتمدة في المذهب مع الدقة في ذلك .
3 - وصف النسخة المخطوطة .

   المخطوطة تشتمل على ( 43 ) ورقة مع صفحة العنوان أي ( 87 ) صفحة في كل صفحة (15) سطر وخطها جيد وواضح , وفيها شيء يسير من التصحيف والخطأ قمت بتصحيحه والإشارة إليه حسب الجهد   وجاء في صفحة العنوان في أول الرسالة التصريح بعنوانها ونسبتها إلى المؤلف إبراهيم بن أبي بكر الصالحي الحنبلي .

    والمخطوطة محفوظة  في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم

 (1038 ) وهي مصورة عن الأصل المحفوظ في المكتبة الأحمدية بحلب في سوريا ضمن مجموع من الورقة رقم (7) حتى (49) .

والنسخة تعد نسخة وحيدة - فيما أعلم – حيث لم أعثر على نسخة أخرى بعد البحث .

4- العمل في التحقيق .

     سرت في عملية التحقيق على ضوء المنهج الآتي :

1- تحقيق وإخراج نص مادة الكتاب مع التصحيح والإشارة في الهامش إلى الخطأ ـ بحسب اعتقادي ـ ليكون النص أقرب ما يكون إلى تعبير المؤلف رحمه الله .

2- عزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم .
3- الإشارة إلى أرقام صفحات المخطوط . 
4- ربط المسائل الفقهية قدر الجهد بمراجعها من كتب الفقه .
5- التأكد من صحة نسبة الأقوال إلى أصحابها .
6- شرح بعض الألفاظ اللغوية التي تحتاج إلى شرح .
7- إعداد ملحق خاص بتراجم الأعلام الواردة أسماؤهم ضمن الكتاب مرتبة على حروف الهجاء .
8- وضع فهرس بأسماء الكتب الواردة .
9- ثبت المصادر والمراجع في التحقيق .

صورة لصفحة العنوان وللصفحة الأولى من المخطوط

صورة للورقة  الأخيرة من المخطوط

/ 7  بسم الله الرحمن الرحيم

       الحمد لله المنعم على عبده بمعرفة الأحكام الشرعية المولى الكريم الفتَّاح المعطي بغير سؤال المانّ بالهُدى والهداية والتوفيق والإصلاح الذي جعل تعظيم قدرته وبليغ حكمته لكل باب من الأبواب مفتاح فمفتاح الجنة شهادة أن لاإله إلا الله كما ورد في حديث  من نور الهدى من جبهته لاح
 . ومفتاح العلوم السؤال عن المسائل العلمية لبلوغ المرام والنجاح , أحمده سبحانه وتعالى حمداً دائماً أبداً وأسأله التوبة والمغفرة والسماح , وأشكره شكراً مستمراً متصلاً يزداد به العبد رتبة ورفعة وكسباً ورباح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها عند وزن الأعمال للرجاح , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبيّن للأحكام بالإحكام والفصح والإفصاح , المبعوث بدفع الضيق والمشقة والحرج عن الدين القويم لبلوغ التسهيل والفلاح , صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الدين وأوضحوه أي إيضاح صلاةً وسلاماً دائمين بدوام نهر الجنة المسمى الفحفاح.  

   وبعد : فقد سألني عزيز من أعز الأعيان فريد العصر والدهر والأوان المحفوف بعناية المعين الرحيم الرحمن بلَّغه الله تعالى المرام مع الأمن والأمان وعامله بخفي اللطف والإحسان عن مسألة عظيمة النفع جليلة تعرب عن أحكام الإجارة الطويلة على مذهب إمام الأئمة والرحمة بين الأمة الذي جاهد في الدين وناصر السنة وصبر على ما اُبتلي به من امتحانه بالمحنة واستمر ( ثابتاً )
 على قدم الشريعة وما التفت إلى ما فُعل معه من المكر والخديعة الإمام الأعظم المبجل بالفضل الرباني والملقب عند أهل العلم بالصديق الثاني : الإمام / 8 أحمد بن حنبل المروزي الشيباني تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان وأسكنه الغرف العلية في الجنان ورضي عنه بمنه وكرمه وأرضاه وجعل الجنة محله ومقره ومأواه أحد الأربعة الأئمة أصحاب الاجتهاد في أحكام الدين والشريعة والاعتقاد الذي جعل اختلافهم فيه رحمة للأنام ومنة وفضلاً وإحساناً ونعمة واكترام لاضطرار العالم إلى مسائل اجتهادهم المعوُّل عليها عند أهل العلم والموجه إليها اعتمادهم المستنبطة من الكتاب العزيز والسنة الشريفة والمتبع فيها أقوال الصحابة والتابعين بإحسان رضي الله تعالى عنهم ذوي  الأنفس العفيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن تابعيهم وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ؛ لأن العمل بمسائلهم المختلفة فيها فيه خروج من الحرج ونوال للسعة والدعة وحصول الفرج لأفردها برسالة تشفي صدر العليل وتذهب عن القلب ما به من التعليل وعرَّجت فيها على أحكام  الإجارة  من النظَّارة 
 بغاية التلخيص والتحقيق وعمدت فيها الاختصار وبينت فيها ما يؤجَّر من صاحب ملك طلق أو من ولي صغير أو مجنون أو محجور عليه أو يتيم وما يؤجَّر من نظار الأوقاف كناظر أجنبي أي غير موقوف عليه سواء كان النظر بشرط الواقف أو الحاكم نفسه بطريق الولاية العامة أو منصوباً من قبل الحاكم لعدم إسناد الواقف النظر لأحد ، وكناظر مستحق في الوقف الموقوف عليه فإما أن يكون ناظراً خاصاً بشرط الواقف وحكمه كحكم الأجنبي المذكور ـ كما يأتي تفصيله ـ وإما أن يكون ناظراً بطريق الاستحقاق على استحقاقه وأشرت إلى ( مايقبضه )
 النظار من تعجيل أجرة العين المؤجرة من  ناظر أجنبي أو ناظرمستحق في الوقف بنظر خاص من قبل الواقف بموجب شرطه / 9 أو من ناظر مستحق على استحقاقه ورتبتها على ثلاثة أبواب : 

     الباب الأول : في معنى الإجارة وفي أحكام مسائلها .

    الباب الثاني : في جواز الإجارة الطويلة ولو خالف شرط الواقف فيها عند الاحتياج إليها _كما يأتي ذلك في الباب الثالث في أحكام الوقف _ وفي حكم تعجيل الأجرة من المستأجر وفي الرجوع فيها على المستأجر على التفصيل الآتي ؛ وفي عدم انفساخها بموت أحد المتعاقدين أوهما  أو بانتقال النظر عن الناظر أو  بعزله ، وفي منع قبول الزيادة في العين المؤجرة مدة التواجر ولو كانت الإجارة بدون أجرة المثل ولو كانت العين المؤجرة وقفاً .

  والباب الثالث : في أحكام الوقف , وفي إجارته الإجارة الطويلة ولوخالف شرط الواقف فيها عند الاحتياج إليها ، وفي بيع بعض عين الوقف أوبيع جميعه إن احتاج الحال إليه وسميتها :  (( إفادة الإشارة الجليلة عن أحكام الإجارة الطويلة )) مستمداً من الله تعالى من فيض فضله المعونة بمزيد العناية ومسترجيا ًمنه التوفيق للصواب في الجواب والهدى والهداية إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير . 

الباب الأول : في أحكام مسائل الإجارة
             استفتح الله تعالى وهو خير الفاتحين .

  الإجارة : مشتقة من الأجر , وهو العوض . ومنه سُمي الثواب أجراً ؛ لأن الله تعالى يُعوض العبد على طاعته  أو صبره عن معصيته . وهو ثابت بالإجماع 
 وسنده من الكتاب العزيز قوله تعالى (( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن )) 
 ، ومن السنة الشريفة حديث عائشة رضي الله عنها في خبر الهجرة قالت (( واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجلاً من بني الديلة هادياً خرِّيتاً )) والخرِّيت : من يكون ماهراً  في الهداية رواه البخاري 
 .

 / 10  وهي لغة : المجازاة . وشرعاً : عقد جائز من الطرفين لازم بالعقد كما يأتي على منفعة مباحة معلومة ولو طالت من غير تحديد إن لم يظن عدمها في المدة .

  وأركانها خمسة : المتعاقدان ، والعوضان ، والصيغة .

 وشُرط تعيين مدة من ابتدائها وإلى انتهائها ولايصح إيجار شهر أو سنة ويُطلق ولو بمدة تلي العقد ما لم يعين شهر كذا أو سنة كذا كما مشي عليه في المنتهى وفي الإقناع حيث يلي العقد يصح 
. والانتفاع تابع ، ولايختص فعله بمسلم وتنعقد بلفظ الإجارة والكِراء وما بمعناهما وبلفظ بيع إن لم يضف إلى عين كبعتك نفعها عاماً ونحوه 
.

  ولا تصح إلا من جائز التصرف ، ولا تنفسخ إلا بموجب شرعي .

  وشروطها ثلاثة : أحدها : معرفة المنفعة إما بالعرف كسكنى الدار شهراً أوخدمة الآدمي سنة ليخدمه في المدة التي يقتضيها العرف من الخدمة فإذا كان لهما عرف أغنى عن تعيين النفع  وصفته وإذا اطلق انصرف إلى العرف 
 . وإن قُدرت إجارة العمل فلا بد من معرفة موضع العمل وكيفيته ومقداره وللمستأجر استيفاء المنفعة عرفاً بما جرت العادة به فإذا كانت الإجارة لأرض فتارة تُستأجر الأرض لزرع  أو غرس أو بناء معلوم فيهم كزرع كذا أو غرس كذا أو بناء كذا فيصح ، وإن استأجرها ليزرعها أو يغرسها لم تصح ؛ لأنه لم يعين أحدهما وتارة يستأجر الأرض لزرع أو غرس أو بناء ما شاء فله أن يزرع أو يغرس أو يبني ما شاء وتارة يستأجر الأرض بأن يقول أستأجرتها لزرعها أو لغرسها أو لبنائها فيصح وله أن يزرع ما شاء وأن يغرس ما شاء وأن يبني ماشاء .

 وتارة يطلق الإجارة مع أن الأرض تصلح للزرع والغرس والبناء صح وله الزرع أو الغرس أو البناء ، قال في الفروع : تصح في الأصح وقال / 11 شيخنا 
: إن أطلق أو أن انتفع بها بما شئت فله زرع وغرس وبناء انتهى . وقال في الإنصاف وهو الصحيح من المذهب 
.

   وتجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها كما لو آجرها لزرعها بُراً بكذا من البر ما لم يقل مما يخرج منها فإن قال لم يصح 
.

 الثاني : معرفة أجرة ، فما صح ثمناً بذمة صح أجرة . 

   ويصح استئجار أجير وظئر أي : مرضعة بطعامها وكسوتها 
. أما المرضعة فلقوله تعالى : (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) 
  فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع ولم يفرق بين المطلقة وغيرها .

    وأما الأجير فلما روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم أنهم  استأجرو الأُجراء بطعامهم وكسوتهم فلم يظهر لهم نكير فكان كالإجماع 
 . 

        ولابأس أن ترضع مسلمة طفلاً لكتابي بأجرة  لا المجوسي 
 .

  وإن أجر المستأجر عيناً كل يوم أو كل شهر بكذا صح ولهما الفسخ  أول كل يوم 
 أو كل هل شهر في الحال . قال المجد في شرح الهداية : وكلما دخل في شهر لزمهما حكم الإجارة فيه فإن فسخ أحدهما عقب الشهر انفسخت الإجارة . قال في الشرح :  وليس بفسخ على الحقيقة  قال في الإقناع تبعاً للمغني : إذا ترك التلبس به فهو كالفسخ لا يلزمه أجرة لعدم العقد  انتهى  
 .   فيؤخذ من ذلك أن العقد فيما بعد الشهر 

أو اليوم إنما يقع ضمناً بدخوله حيث لا فسخ .

  الثالث : كون النفع مباحاً بلا ضرورة 
 بأن تباح مطلقاً بخلاف ما تباح للضرورة أو للحاجة كالكلب وأواني الذهب والفضة ؛ لأنها تباح للاضطرار إليها لعدم غيرها مقصودة عادة فلا تصح إجارة نقد أو آنية لتجمل دكان ونحوه ؛ لأن منفعة ذلك غير مقصودة وما لا يقصد لا يقابل بعوض متقومة فلا يصح استئجار تفاحة لشم ؛ لأن منفعتها غير متقومة ولا تصح الإجارة على / 12 الزنا والزمر والغناء والنياحة , ولا  إجارة دار لتُجعل كنيسة أو لبيع خمر ونحوه سواء شرط في العقد أو دلت عليه القرائن .

    تستوفى المنفعة دون الأجزاء فلا تصح إجارة شمع لوقد وصابون لغسل ونحوهما ؛ لأن الأجزاء مستهلكة مالم تكن تبعاً كمرهم جرابجي 
 وخيط خيَّاط وصبغ صبَّاغ ونحوه مقدورا ًعليه فلا يصح إيجار ديك ليوقظه وقت الصلاة ولا إيجار مشاع مفرد لغير شريك ؛ لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه مالم يكن بأذنه ولا تصح إجارة عين واحدة لجماعة , وعن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في القول الثاني : تصح إجارة المشاع لغير الشريك اختاره جمع منهم أبو الخطاب وصاحب الفائق وابن عبد الهادي قال في التنقيح : وهو أظهر وعليه العمل انتهى  
.

  وعليه فتصح إجارة العين لاثنين فأكثر وهي لواحد ,  قال الفهامة الشيخ مرعي في كتابه غاية المنتهي : ويتجه احتمال تصح إجارة عقار واحد لعدد يمكن انتفاع كل واحد بها في آن واحد كسفينة ونحوها 
 وكون المنفعة يستوفيها المستأجر فلو أكترى دابة لركوب المؤجر لم يصح ولكن يصح إجارتها للمؤجر .         .

     فصل : والإجارة ضربان : الضرب الأول : على عين , والضرب الثاني على منفعة في الذمة .

      أما الضرب الأول التي على عين : فتصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها . ولاتصح إجارة ما لايمكن استيفاؤها منها كالأرض السبخة التي لا تُنبت الزرع أو لا ماء لها أو لها ماء لا يدوم لمدة الزرع , ولا ديك ليوقظه وقت الصلاة كما تقدم ويصح استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشب معلوم في مدة معلومة ونحو ذلك لا كلب وخنـزير ولو كان يصيد أو يحرس لعدم صحة بيعهما 
 . /13 وللمؤجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله بإجارة وغيرها ؛ لأنه مالك المنفعة فيصح أن يؤجر ما في تواجره وأن يعيره ونحو ذلك لمن يقوم مقامه أو دونه في الضرر لا من هو أكثر منه ضرراً ولا لمن يخالف ضررُهُ ضررَهُ 
 . ويصح أن يؤجر العين المؤجرة ولو لمؤجرها بمثل الأجرة أو بزيادة  
 أو بنقص ما لم يكن حيلة بأن يكون أجَّرها لمؤجرها بزيادة كما لو استأجرها بعشرة حالة وأجرها لمؤجرها بعشرين مؤجلة وليس للمؤجر الأول مطالبة المستأجر الثاني بالأجرة . قال شيخنا : ما لم يغب أو يمتنع من دفع الأجرة للمؤجر فللمؤجر رفع الأمر للحاكم فيأخذ من المستأجر الثاني ويوفيه أجرته أو من مال المستأجر إن كان له مال , وإن فضل شيء حفظه له 
. وإن شرط عليه استيفاؤها بنفسه فالشرط فاسد ولم يلزم الوفاء به ؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد إذ مقتضاه : الملك ومن ملك شيئاً استوفاه بنفسه وبنائبه .

 تنبيه : الأرض المؤجرة لا تخلو من قسمين : القسم الأول : أن تكون لها ماء إما من نهر لم تجر العادة بانقطاعه كالأراضي التي تشرب من نيل مصر قبل حصول الزيادة ومن الفرات ونحوهما وإما مما لاينقطع إلا مدة  لا تؤثر في الزرع أو من عين تنبع أو بركة من مياه الأمطار يجتمع فيها الماء ثم تُستقى أو من بئر يقوم بكفايتها أو ما يشرب بعروقه لنداوة الأرض وقرب الماء الذي تحت الأرض فهذا كله دائم يصح استئجاره للزرع والغراس , وكذلك الذي تشرب من مياه الأمطار وتكتفي بالمعتاد منه ؛ لأن الظاهر وجوده .

   القسم الثاني : أن لا يكون لها ماء دائم وهي نوعان : النوع الأول : ما تشرب من زيادة معتادة تأتي وقت الحاجة كالأراضي الشاربة من زيادة النيل وما تشرب من زيادة الفرات وأشباهه وأرض البصرة ( الشاربة )
 من المد والجزر _ قال / 14 في الصحاح : الجزر ضد المد وهو رجوع الماء إلى خلف 
_ وأرض دمشق الشاربة من زيادة بردى 
 بفتحات وما تشرب من الأودية الجارية من ماء المطر المعتاد فأراضي هذه كلها تصح إجارتها قبل وجود الماء التي تُسقى به ؛لأن حصوله معتاد والظاهروجوده. 

النوع الثاني : أن يكون مجيء الماء إليها نادرا ً أو غير ظاهر كالأراضي التي لا يكفيها إلا المطر الشديد الكثير الذي يندر وجوده أو يكون شربها من فيض واد مجيئه نادراً  أو من زيادة غير معتادة بل نادرة في نهر , فهذه الأراضي إن أجَّرها بعد ما يسقيها به صح وإلا  فلا , وإن استأجرها على أن لاماء لها صح ؛ لأنه يتمكن بالانتفاع بالنزول فيها وبوضع رحلٍ وجمع حطب ونحوه . قال شيخنا في شرحه على الإقناع : قلت وهذا معنى استئجار الأرض مقيلاً ومراحاً , وقال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية : وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقاً  وإن قال في العقد مقيلاً ومراحاً أو أطلق ؛ لأنه لا يرد عليه عقد كالبرية 
 .قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية : وإن خالف في  شيء من ذلك أو سلك طريقاً أشق مما عينها لزمه المسمى مع تفاوت أجر المثل ولو استأجر لحمل معين فحمل أزيد لزمه المسمى وأجرة المثل في الزائد وإن تلفت به الدابة ضمن قيمتها 
.

  وشُرِطَ في معينة خمسة شروط : أحدها : أن تكون الإجارة على نفع العين دون أجزائها فلا يصح إيجار الماء . قال العلامة ابن عقيل : يجوز استئجار البئر ليستقي منه أياماً معلومة أو يستقي دلاء معلومة ؛ لأن هواء البئر وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور الدلو فيه فأما الماء فيؤخذ على الإباحة  انتهى
. قال في المغني وهذا التعليل يقتضي أنه يجوز أن يستأجر بركة ليصطاد منها السمك مدة  /15 معلومة انتهى قال شيخنا : وهو واضح إذا لم تُعمل للسمك ؛ لأن هواء البركة وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور آلة  الصيد , والسمك يؤخذ على الإباحة , وأما إذا عملت البركة للسمك فإنه يملك بحصوله فيها 
. ولايصح إيجار اللبن من بهيمة أو آدمية لرضاع أوحبر كاتب وإنما يُستوفى تبعاً للمنفعة كما تقدم ، ولا يصح استئجار شجرة لأخذ ثمرها أو شيئاً من عينها 
.

 الثاني : معرفة العين برؤية أو صفة تحصل بها معرفته لبيع فإن لم تحصل بها أو كانت لا تتأتى فيها كدار وعقار اُشترطت مشاهدته وتحديده .

الثالث : قدرة على تسليمها كبيع فلا يصح في آبق ومغصوب ونحوه .

الرابع : اشتمالها على المنفعة فلا يصح إجارة بهيمة زمنة ليحمل عليها لعدم طاقتها ولا أخرس لتعليم منطوق ولا أعمى لحفظ ولا كافر لعمل في الحرم  ؛ لأن المنع الشرعي كالحس ونحوه ولا دار خراب إلا أرضها  للبناء ونحوه . الخامس : كون مؤجر يملك المنفعة أو مأذوناً له فيه 
 : إما بطريق الولاية كحاكم يؤجر مال سفيه أو صغير أومجنون أو وقف لا ناظر له معين , وإما من قبل شخص معين كالناظر الخاص والمستعير المأذون له في إجارة ما استعاره والوكيل يُؤجر  ما وكله مالكه في إجارته .

   والوكيل المطلق لا يؤجر إجارة طويلة أكثر من سنة أو سنتين 
.
ولا تصح إجارة من يُعلم القرآن لكافر ولا إجارةحمام لحمل كتب ونحوه
 

فصل : وإجارة العين تنقسم إلى قسمين : القسم الأول : أن تكون على مدة معلومة وإن طالت كما تقدم يُعلم ابتداؤها وانتهاؤها ويغلب على الظن بقاؤها كما مر فيه . فإن قُدِّرت المدة بسنة مطلقة حُملت على الهلالية ومع القيد يعتبر ما قُيد به ، ولا تعتبر أن تلي المدة العقد فلو أجر
 سنة ثمانين في سنة ثمان وسبعين صح ولو كانت / 16 الأرض مشغولة وقت العقد بإجارة أو زرع إذا أمكن التسليم عند وجوبه 
 .

   ولا تصح الإجارة في أرض مشغولة بغرس أو بناء إلا أن يأذن مالك الغرس أو البناء وتصح إجارة العين المؤجرة في مدة المستأجر الأول إجارة تلي العقد قال المدقق  ابن نصر الله في حواشي الفروع : فإن كانت مشغولة فى أول المدة ثم خلت في أثنائها فيتوجه صحتها فيما خلت فيه من المدة بقسطه من الأجرة ويثبت الخيار بناء على تفريق الصفقة  
. 

  ولا تصح الإجارة لنحو ربيع أو جماد أو  عيد وأطلق 
 ؛ لاختلاف ذلك بتعدده فإذا أجر ربيع اعتبر قيده بالأول أوالثاني ومن هذه السنة أو من سنة كذا وكذلك جمادي وكذلك العيد بعيد الفطر أو عيد الأضحية والأشهر المفردة اعتبر قيدها من سنة كذا 
.   وتصح الإجارة في آدمي لرعي وخدمة ونحو ذلك مدة معلومة ويسمى الأجير الخاص بتقدير زمن يستحق مستأجره نفعه في جميعه أي جميع الزمن المسمى 
.

القسم الثاني : إجارة العين لعمل معلوم كدابة لركوب بمحل معين وله الركوب فيما يماثل المحل المعين واختاره العلامة الموفق إن لم يكن لمكترٍ غرض في المحل الأول فلا يعدل مكنز إلى غيره أي إلى محل غيره 
، ومن أكترى لمكة فليس له ركوب إلى عرفة ونحوها ومن اكترى لحج فله ركوب إلىمكة وعرفة ومنى 
 لرمي جمار ولا يحتاج لتقدير السير في اليوم .

   وماله عمل ينضبط به يجوز تقدير إيجاره بمدة وعمل وشرط علم عمله وضبط بما لا يختلف فيعتبر في إجارة دابة لرحي معرفة الحجر بمشاهدة أو وصف وتقدير عمل كيوم أو المطحون كقفيز أو ويبة   أو أردب 
 ونحوه وذكر جنس المطحون من حب أو شعير ونحوه .

الضرب الثاني : الإجارة التي على منفعة بالذمة وشرط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب وبناء دار وحمل / 17 أمتعة وآدمي أو جماعة على دابة أو بسفينة ونحوها .

ولا يجوز أن يكون الأجير فيها إلا أدمياً جائز التصرف ؛ لأنه لاذمة لغير الآدمي ويسمى : الأجير المشترك وهو : من قُدِّر نفعه بالعمل .

ولا يجوز أن يجمع بين تقديرمدة وعمل في يوم وتصح جعاله ويلزمه الشروع عقب العقد فإن أخَّر بلا عذر ضمن
 . 

   ويجب على مؤجر مع الإطلاق كلما جرت به عادة أو عرف من آله مركوب كرحل وحزام وقتب ونحوه ومن فعلٍ كقود وسوق ورفع وشد وحط محمول ولزوم دابة لنزول لحاجة من إزالة ضرورة وطهارة وواجب كصلاة فرض ، قال في المبدع : وفرض كفاية كالعين 
. 

  وعلى مؤجر أيضاً تبريك لامرأة وشيخ ومريض وعليه أيضاً محمل ومظلة ووطاء فوق الرحل ومايتمكن به مستأجر من نفع كنزميم دار مؤجرة بإصلاح منكسر وإقامة مائل من حائط وسقف وبلاط وعمل باب وتطيين سطح وتنظيفه من ثلج ونحوه كإصلاح بركة دار وأحواض ومجاري مياه وسلاليم ؛ لأن المستأجر لا يتمكن من نفع المعقود عليه إلا بذلك ، وإن لم يفعل المؤجر ذلك وإلا له الفسخ 
 . ولا يُجبر مؤجر على تجديد بيت زائد عما في الدار حال العقد ولا على هدم عامر وإعادته جديداً لعدم تناوله العقد .

   ومن أجر داراً  أو حماماً ونحوه وشرط مؤجر على مستاجر أن يقوم بأجرتها مدة تعطيلها إن تعطلت لم يصح الشرط ؛ لأنه لا يجوز أن يؤجره مدة لا يمكنه الانتفاع في بعضها ، أو شرط أن يستوفي بقدر مدة تعطيلها إن تعطلت لم يصح أيضاً ؛ لأنه يؤدي إلى الجهل بانتهاء مدة الإجارة أو شرط على المستأجر العمارة أو أن يجعل ما يعمر به أجرة لم تصح فيهما ؛ لأن العمارة لا تنضبط فيؤدى إلى جهالة الأجرة فلو عمل المستأجر بهذا الشرط أو بإذن المؤجر رجع بما أنفقه على / 18 العمارة على مؤجر .

  وعلى المؤجر أيضاً بَكرة بئر وحبل ودلو , وعليه أيضاً تسليم العين فارغة من بالوعة وكنيف وقمامة وتسليم مفتاح المكان وهو بيد المستأجر أمانة وعلى المستأجر تفريغ بالوعة وكنيف وقمامة إن حصل بفعله ولا يلزم كل منهما تجصيص ولا تزويق بلا شرط لإمكان الانتفاع بدونه .

  وما شرط أن يكون فاعله مسلماً من عمل مخصوص كأذآن وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وعمرة فلا يصح إجارة فيه لما روي عن أبي كعب رضي الله تعالى عنه أنه علَّم رجلاً سورة من القرآن فأهدى له خميصة أو ثوباً فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : 

(( إنك لو لبستهما ألبسك الله تعالى مكانها ثوباً من نار ))
رواه الأثرم .

 ويحرم أخذ أجرة عليه لاجعالة ولا على رقية كما يجوز الأخذ في الكل بلا شرط 
. ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت ؛ لأنه لم يُنقل عن أحد من الأئمة الأذن في ذلك وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن القارىء إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يُهدى إلىالميت وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحدٌ من الأئمة وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم 
.

 تنبيه : وأخذ رزق على منفعة متعدية كقضاء وتدريس وإمامة جائز كما يجوز الأخذ من الوقف على من يقوم بهذه المصالح ؛ لأنه ليس بعوض بل القصد به الإعانة على الطاعة ولا يخرج ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص ؛ لأنه لو قدحت ما استحقت الغنائم بخلاف الأجر فيمتنع أخذه على ذلك كما تقدم .

    قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية تغمده الله تعالى برحمته : ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضاً وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة فمن عمل منهم /19 لله تعالى أُثيب 
 ( مثل العبادة )
 القاصرة على الإنسان فيحرم أخذ الرزق والجعل عليها كصوم ولِصلاة خلفه , وعبادته لنفسه . 

      ( وتصح الإجارة )
 لذبح أضحية وهدي وحلق شعر أو تقصير وتعليم نحو : خط وحساب وشعر مباح . وتصح مع الكراهة أخذ أجرة حِجامة , وكذا على كسح كنيف وما تأخذه الماشطة أيضاً كذلك .

فائدة : لا يجوز أن يصلي عن الغير فرضاً أو نفلاً في حياته ولا في مماته 
. فإذا أوصى من يموت بدراهم لمن يصلي عنه تُصدق بها عنه لأهل الصدقة.     
وتصح الإجارة على إسراج قناديل المساجدوكنسها وفتح أبوابهاونحوه 
.
  ويصح استئجار كحًّال ويقدر ذلك بالمدة وبيان مقدار ما يُكحًّله من مرة أو مرتين فإن كحًّله في المرة ولم يبرأ استحق الأجر وإن بريء في اثنائها انفسخت الإجارة في ما بقي وكذا لومات .

 وكذا طبيب ٌ لكن لا تصح إن شرط على الطبيب الدواء بخلاف الكحال إن شرط الكحل عليه . وتقدم أنه يدخل تبعاً للحاجة إليه وجرت العادة به في الكحل دون الدواء . وإن امتنع المريض مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة ، وإن قُدرت المدة  بالبرء لم تصح إجارة ولاجعالة 
. 

 فصل : والإجارة عقد لازم من الطرفين كما تقدم يملك به مؤجر الأجرة ومستأجر المنافع ليس لأحد منهما فسخها بعد انقضاء مدة الخيار خيار المجلس أو خيار الشرط إن ثم خيار 
. 

 وإن وجد العين المؤجرة معيبة لم يكن علم به مستأجرحال العقد فله الفسخ .   والعيب الذي تنفسخ به الإجارة ما تنقص به المنفعة ويظهر به تفاوت الأجرة إن لم تزل بلا ضرر يلحق المستأجر كأن يجد الدار مهدومة الحائط أو مائلة إلى السقوط أو انقطع الماء من بئرها أو أن الدابة نفوراً أو عضوضاً أو شموساً 
 أو عثراء  أوعرجاء أو تتأخر عن الرفقة ، وأن الخادم /20  الأجير ضعيف البصر أو به جنون أو جُذام أو مرض .

   ومن رضي بشيء من ذلك بعد علمه به ولم يفسخ لزمه جميع الأجرة 
 هذا إذا كان العقد على عين ، فإن كانت على موصوف في الذمة لم تنفسخ  ويلزم المؤجر إبدالها ، فإن عجز فللمستأجر الفسخ وللمستأجر إن قال فسختها من غير عيب وترك الانتفاع قبل انقضاء المدة لم تنفسخ وعليه جميع الأجرة ولا يزل ملكه من المنافع , وليس للمؤجر التصرف فيها فإن تصرف لزمه أجرة المثل 
.

   تتمة :  الإجارة الصحيحة ليس للمؤجر ولا غيره فسخها لزيادة حصلت في العين المؤجرة ولو كانت العين وقفاً . قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية : باتفاق الأئمة وإذا التزم المستأجر بهذه الزيادة التي حصلت بعد التواجر على الوجه الذكور لم تلزمه الزيادة اتفاقاً ولو التزمها بطيب نفسٍ منه بناء على أن إلحاق الزيادة والشروط بالعقود اللازمة لا تلحق ذكره في الاختيارات 
 .

   وإن منع المالك المستأجر من العين المؤجرة أو من بعضها وانقضت المدة انفسخت ولا تلزمه الأجرة إلا فيما تصرف فيه فقط ، وكذا أجير امتنع من تسليمه نفسه حتى انقضت المدة أو من تكميل العمل لم تكن له أجرة ولا فيما فعل وإن هرب الأجير أوشردت الدابة أو أخذها المؤجر وهرب أو منعه من استيفاء المنفعة لم تنفسخ الإجارة وثبت له خيار الفسخ إن كانت على مدة بقيت المدة أو بعضها فإن عادت في اثنائها استوفى ما بقي ولا يلزمه إلا أجرة ما استوفاه ، وإن كانت على عمل في الذمة وتعذر العمل فله الفسخ  وإلا فله المطالبة إن صبر إلى زوال العذر متى أمكن . ومتى حصل المنع من المؤجر أو امتنع في موضع من العمل بعد عمل البعض فلا أجرة له فيما مضى  إلا إن رد العين / 21 قبل انقضاء المدة وإن تمم العمل إن لم يكن فسخ المستأجر وعلى  ذلك يكون له أجرة ما عمل  وإن تعذر استيفاء  المنفعة من غير فعل المؤجر فله من الأجر بقدر ما استوفى 
 .

  وإن هرب مؤجر كجَّمال ونحوه بدوابه استأجر الحاكم عليه إلى أن يرجع فيبيع من ماله ويدفعه للمستأجر في ذلك ، وإن هرب وله بهائم ومال أنفق الحاكم من ماله على البهائم ثم يُباع ما فضل منها ، فإن لم يكن له مال استدان عليه وأذن للمستأجر في النفقة فإذا انقضت المدة باعها الحاكم ويوفي المنفق منها ، وإن فضل من ثمنها شيء حفظه لصاحبها .

   فإن لم يستأذن الحاكم وأنفق بنية الرجوع رجع وإلا فلا 
 ، ولا يتعين

 الإشهاد على الرجوع  صححه في القواعد 
.  وإن قدَّر الحاكم النفقة عُمل بها وإن لم يقدرها حاكم فقول مستأجر بالمعروف .

    وتنفسخ الإجارة بتلف العين فإن تلفت في اثنائها انفسخت فيما بقي وإن هدمت الدار أو بعضها وانقطع ماء الأرض المستأجرة للزراعة مع الحاجة إلى الماء انفسخت فيما بقي من المدة ، وكذا لو انهدم البعض من الدار ونحوها انفسخت الإجارة فيما انهدم وسقط عن المستأجر قسطه من الأجرة . وللمستأجر الخيار في البقية لتفريق الصفقة عليه ، فإن أمسك البقية بالقسط من الأجرة فيلزمه أجرة ما بقي من المدة بقسطه 
 .

 فصل : ومتى تلف الزرع بآفة سماوية من زيادة مطر أو ريح نشفته أو برد أو جراد ونحوه ، أو آفة أرضية كغرق أو حريق أو فار ونحوه فلا خيار و يلزمه الأجرة نصاً .

  ثم إن أمكن الانتفاع بالأرض بزرع في بقية المدة أوبغير زرع فله ذلك ، وإن تعذر / 22 زرعها لغرق الأرض أو عابت الأرض بغرق يعيب به الزرع أو يهلك بعضه فله الخيار
 . ثم إن اختار الفسخ وقد زرع بقي الزرع في الأرض إلى الحصاد وعليه من الأجرة المعقود عليها بقدر مامضى إلى حين الفسخ وأجرة المثل إلى ما بقي من المدة للأرض المتصفة بالعيب

الذي ملك الفسخ به .ولا تنفسخ الإجارة بعذر حدث للمستأجر كضياع نفقة مستأجر دابة لسفر أو حرق أو سرق متاع مكتري دكان لبيع فيها ؛ لأنه عقد لا يجوز فسخه لغير عذر فلم يجز لعذر من غير المعقود عليه كالبيع ولهذا يفارق إباق الرقيق ؛ لأنه عذر في نفس المعقود عليه 
.

     وإن غُصبت العين المؤجرة فإن كان على عين موصوفة في الذمة لزم المؤجر بدلها فإن تعذر عليه فله الفسخ ، وكذا لو تلفت أو تعيبت ، وإن كان على عين معينة لعمل خُيِّر مستأجر بين صبر إلى أن يقدر عليه وبين فسخ ، وإن كانت على مدة خُيِّر بين فسخ وبين إمضاء ومطالبة غاصب بأجرة المثل ولو متراخياً ولو بعد فراغ المدة فإن فسخ فعليه أجرة مامضى.            فإن ردت العين المغصوبة في المدة قبل الفسخ استوفى ما بقي وخُيِّر فيما مضى , وإن كان الغاصب المؤجر فلا أجرة له ؛ لأن ليس حكمه حكم الغاصب الأجنبي 
 . 

   ولو حدث خوف عام يمنع السكنى من الموضع الذي فيه العين المؤجرة أوحُصر البلد فامتنع خروج المستأجر إلى ذلك فله الفسخ ، فإن كان الخوف خاصاً بالمستأجر لقرب أعدائه من الموضع الذي به العين المؤجرة  أو وجودهم في طريقه أو مرض أو حبس لم يملك الفسخ 
. ومن استأجر دابة للركوب أوحمل لموضع معين فانقطعت الطريق أولم يحج الناس ذلك العام فلكل الفسخ ، وإن اختار إبقاؤها إلى حين الإمكان جاز 
.

    ومن استأجر / 23  أدمياً لعمل في الذمة ولم يشترط مباشرته فمرض وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله والأجرة عليه إلا فيما يختلف فيه القصد كنسخ كتابة فإنه يختلف باختلاف الخطوط ولا يلزم المستأجر قبوله ، فإن تعذر عمل الأجير فله الفسخ وإن شرط عليه مباشرته فلا استنابة إذاً  
.

 و إذا استأجر داراً جارها جار سُوء ولم يُعلمه فله الفسخ إن لم يزل سريعاً بلا ضرر يلحقه وعليه أجرة ما مضى , وإن أمضى فلا أَرش له ، وإن لم يعلم حتى انقضت المدة لزمه كامل الأجرة من غير أَرش 
.

       ويصح بيع العين المؤجرة ورهنها لأجنبي ولمستأجرها ووقفها وبانتقال بإرث ونحوه ، ولمشتريها الأجنبي الفسخ والإمضاء مجاناً إذا لم يعلم بالإجارة حال البيع  ، ولاتنفسخ بشراء مستأجرها 
 ( وتُستحق ) 
 الأجرة من حين البيع له نص عليه الإمام . وقد اُستشكل ذلك بكون المنافع مدة الإجارة غير مملوكة للبائع فلا تدخل في عقد البيع حتى إن المشتري يكون له عوضها وهو الأجرة وأجيب عن ذلك بأن المالك يملك عوضها وهو الأجرة ولم تستقر بعد ولو انفسخ العقد لرجعت المنافع للبائع فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منها وهواستحقاق عوض المنافع مع بقاء الإجارة قاله في شرح المنتهى للمصنف ، وفي المغني ما يقتضي أن الأجرة للبائع 
. قال شيخنا:وهو واضح ؛ لأنه يملكهابالعقد 

      فصل : والأجير الخاص : من قُدِّر نفعه بالزمن كما تقدم فيستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعه فيها سوى الصلوات الخمس بسُننها وسوى صلاة جمعة وعيد سواء سلَّم نفسه للمستأجر أو  لا . ويستحق الأجرة بتسليم نفسه عمل أو لم يعمل والإجارة تتعلق بعينه فليس له أن / 24  يستنيب كما تقدم 
 . ولا ضمان عليه فيما تلف بيده من غير تعمد ولا تفريط وليس له أن يعمل لغيره ، فإن عمل وأضر بالمستأجر فله قيمة ما فوَّته عليه 
 .

فصل : والأجير المشترك من قُدِّر نفعه بالعمل ويقبل الأعمال فتتعلق الإجارة بذمته ولا يستحق الإجارة إلا  بعد تمام العمل وتسليمه .

ويضمن ماتلف بفعله ولو بخطئه كتخريق القصَّار الثوب وغلط الخيَّاط

في تفصيله أودفعه لغيره 
.  ولا يحل لمن دُفع إليه غير متاعه لبسه ولا الانتفاع به إن علمه ، وإن قَطَعه قبل علمه غرم أَرش نقصه وأجرة لبسه إن لبسه ويرجع به على القصَّار
 . ويضمن حمَّال تلف المحمول به أو سقط الحمل عن دابته أو عن رأسه أو تلف المحمول من عثرة آدمي أو تلف بقود أو سوق أو بقطع حبل شُدَّ  به ، وكذا طبَّاخ وخبَّاز وحائك وملاح سفينة ونحوهم من الأجراء  المشتركين فيضمنون ما تلف بفعلهم سواء حضر رب المال أو غاب وسواء كان في بيت المستأجر أو في بيته ولا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف بغير فعله ؛ لأن العين في يده أمانة أشبه المودع ولا ( ضمان عليه ) 
  فيما تلف من حرزه سرقة 
 ولا ضمان على حجام وبيطار 
 وختان وطبيب ونحوهم خاصاً كان أو مشتركاً إذا عُرف منهم حِذقاً ولم تجن أيديهم إذا أذن فيه مكلف أو ولي غيره حتى في قطع سلعة ونحوها 
.

  فإن جنت يده ولو خطأً بمجاوزة محل القطع أو في وقت لا يصلح فيه القطع أو قطع بآلة كالَّة يكثر ألمها ونحوذلك ضمن ؛ لأن الاتلاف لايختلف ضمانه بالعمد والخطأ 
 . قال العلامة المحقق ابن القيم في كتابه تحفة  الودود : فإن أَذن من أراد الختان لخاتن أن يختنه في زمن حَر مفرط  / 25 أو برد مفرط أو حال ضعف يُخاف عليه منه فإن كان الآذن بالغاً عاقلاً لم يضمنه ؛ لأنه أسقط حقه بالأذن فيه ، وإن كان صغيراً ضمنه ؛ لأنه لا يعتبر إذنه شرعاً وإن أذن فيه وليه فهذا موضع نظر هل يجب الضمان على الولي أو الخاتن ؟ ولاريب أن الولي متسبب والخاتن مباشر فالقاعدة تقتضي تضمين المباشر ؛ لأنه يمكن الإحالة عليه بخلاف ما إذا تعذر تضمينه 
 .

 وإن خَتنَ صغيراً ذكراً أو أنثى بغير إذن وليه ضمن الخاتن سرايته ، وكذا قطع سلعة بغير أذن وليه أوسلعة مكلف بغير إذنه ، وإن فعل ذلك الحاكم أو أذن الحاكم أو الولي فيه لم يضمن ؛ لما فيه من أذن من له الولاية 
.

   ولا ضمان على راع فيما تلف من ماشية إذالم يتعد أو يفرط في حفظها , فإن حصل نوم أو غفلة أو تركها تتباعد عنه أو تغيب عن نظره وحفظه ، أو أسرف في ضربها أو ضَربها في غير موضع الضرب أو من غير حاجة إليه ، أو ذهب بها في موضع تتعرض فيه للتلف ونحو ذلك ضمن 
.

   ويلزم الراعي أن يسلك بالماشية محل المرعي ويتجنب محل النبات المضر    

وأن يسقيها وأن يدفع عنها ما يتعرض لها من سباع ونحوه ، ومنع مقاتلة بعضها بعضاً ونطحها ورد الصائلة عن المصول عليها والقرناء عن الجماء والقوية عن الضعيفة , وعند المساء وجب عليه إعادتها  لأربابها 
 .

   وإن اختلفا في التعدي وفي الموت فقول الراعي وإن اختلفا في كونه تعدياً رجع إلى أهل الخبرة .  وإن أدعى مستأجر دابة موتها فقوله .

    وإن عقد على موصوف في الذمة لزم ذكر جنسه ونوعه من إبل أو بقر أو غنم من ضأن أو معز ومن كبر وصغر / 26 وعدد 
.

   وإن حبس الأجير الثوب على أجرته فتلف أو أتلفه أو عُمل على غير صفة شرطه ضمن ، وخُيِّر مالك بين تضمينه إياه غير معمولٍ ولا أجرة له وبين تضمينه معمولاً ويدفع إليه الأجرة , ويقدم قول ربه في صفة عمله عند الاختلاف 
 .

    قال العلامة ابن رزين تغمده الله تعالى برحمته : وإن تلف المتاع المحمول خُير ربه بين تضمينه بقيمته في الموضع الذي سلمه إليه ولا أجرة له أو في الموضع الذي أفسده فيه وله الأجرة إلى ذلك المكان .    وإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد لكن إن شرط ألا يسيرها ليلاً أو وقت قائلة أو  لايتأخر عن القافلة أو لايحصل سيرها في آخرها ونحو ذلك ، وإن ضرب المستأجر الدابة ضرباً زائداً عن العادة 

أو جذبها لتقف فتلفت لم يضمن ؛ لأن له ذلك علىماجرت به العادة 
.

  ويجوز لمستأجر دابة إذا قدم بلداً أو مضى لحاجة ايداعها في خان 
ولولم يستأذن المالك 
 .

    ومن اشتري طعاماً في مكان أوخشباً  أوثمرة في بستان فله أن يُدخل من يحوّله من رجال ودواب وله قطف الثمرة وإن لم يأذن المالك . 

وإن اختلف خيَّاط مع رب ثوب في تفصيله بأن قال قلت لك تفصله قميصاً فقال بل قلت قَباءً  
 فالقول للخيّاط ومثله صائغ ونحوه وكذا في اختلاف لون الصبغ ولو قال إن كان الثوب يكفيني ففصّله فقال يكفيك ففصّله فلم يكفه ضمنه ولو قال انظر هل يكفيني قميصاً فقال نعم فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمن ؛ لأنه أذن من غير اشتراط بخلاف ما قبله . ومن دفع لحائك غزلاً فقال انسجه عشرة أذرع طوله وذراع عرضه فنسجه زائداً في الطول والعرض فلا أجرة له في الزائد 
 . 

  ولو ادَّعى مستأجر  / 27 مرض مؤجر من عبد أو دابة أو إباقه أو شرد أو موت أو تلف محمول بعد فراغ المدة أو فيها حلف على عدم النفع 

ولا أجرة عليه فيما ذكر .  فإذا اختلفا في قدر الأجرة بأن قال أجرتني سنة بدينار فقال بل بدينارين فكاختلافهما في ثمن مبيع وهو أن يتحالفا ويتفاسخا . وإن اختلفا في قدر مدة الإجارة بأن قال أجرتك سنة بدينار فقال بل سنتين بدينار فقول المؤجر وإن قال أجرتنيها سنة بدينار فقال المؤجر بل بدينارين تحالفا ؛ لأنهما اختلفا  في قدر الأجرة ويُبدأ بيمين المؤجر ويجمع في يمينه بين الإثبات والنفي فيقول ما أجرتكها بدينار بل بدينارين ثم يحلف المستأجر بالعكس بأن يقول ما استأجرتها بدينارين بل بدينار . وإن كان التحالف قبل مضي شيء من المدة تفاسخا أو أحدهما العقد  ورجع كل واحد في ماله .  وإن ( رضي ) 
 أحدهما بما حلف عليه الآخر أُقر العقد  عليه .

   وإن فسخا العقد بعد مضي المدة أو شيء ( منها ) 
سقط المسمَّى ولزم أجرة المثل . وإن قال أجرتك الدار سنة بدينار فقال الساكن بل استأجرتني علىحفظها بدينار فقول رب الدار 
 .

 فصل : وتجب الأجرة بنفس العقد سواء كانت الإجارة إجارة عين أو في الذمة وثبت في الذمة وإن تأخرت المطالبة بها وتُستحق كاملة وتجب تسليمها بتسليم العين أوبذلها لمستأجر بأن أتى بالعين لمستأجر لتسليمها فامتنع من تسليمها أو بفراغ عمل بيد مستأجر ودفعه إليه بعد عمله إن 

لم تؤجل فإن أُجلت الأجرة لم يجب بذلها كالثمن والصداق , ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه فإجارة العمل في الذمة فارق إجارة الأعيان في التسليم ؛ لأن تسليم الأعيان أُجرى مجرى تسليم نفعها ومتى كانت على عمل / 28 في الذمة لم يحصل تسليم المنفعة ولا مايقوم مقامها وتستقر الأجرة بمضي المدة أو بفراغ العمل 
 .

   وإذا انقضت أو انفسخت بنحو تقايل أو عيب أو خيار شرط إجارة أرض ليست مشاعاً لشريك أو موقوفاً كما يأتي وفي الأرض غراس أو بناء فتارةً يشترط المؤجر قلعه عند انقضاء المدة وتارة يشترط المستأجر بقاؤه وتارة يطلق فمع الاشتراط يُعمل بما وقع الشرط عليه وعند الاطلاق ولم يخنز مالك الغراس أو البناء قلعه خُيِّر مالك الأرض وهو المؤجر بين ثلاثة أمور : أحدها : أخذ الغراس أو البناء بالقيمة وهو بأن تُقوّم مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية فما كان بينهما من التفاوت هو قيمة الغرس أو البناء. الثاني : تركه مع أجرة المثل للأرض .

       الثالث : قلعه جبراً مع ضمان نقصه .

    ومحل هذه الخيرة لرب الأرض مالم يخنز مالكه قلعه فإن اختاره كان له ذلك وعليه تسوية الحفر ، وكذا يخير مالك الأرض إذا كان المستأجر وقف بناء أو غرسه بين أخذه بقيمته وبين تركه مع أجرة المثل للأرض وبين قلعه مع ضمان نقصه لكن إن اختار أخذه بقيمته أو قلعه مع ضمان 

نقصه فيلزم أن يؤخذ بالقيمة أو بما ضمن من النقص عوضه شيئاً ويكون موقوفاً بدله 
. قال شيخنا في شرحه على الإقناع : والظاهر أن الآلآت المتحصلة من البناء والغراس المقلوع باق على الوقف فإن أمكن وضعه في محل آخر وإلا بيع واشتري بقيمته ما يقوم مقامه 
.

    ومحل هذه الخيرة أيضاً مالم يكن البناء مسجداً أوسقاية أوقنطرة ونحوها فلا يُهدم ولايتملك ويلزم الأجرة إلى زواله ولا يعاد بغير رضى رب الأرض .

    قال في الإقناع : وظاهر كلامهم يعني الأصحاب لايقلع /29 الغراس والبناء إذا كانت الأرض وقفاً  ومشى عليه صاحب المنتهى , وفي الفائق قال : قلت لو كانت الأرض المؤجرة وقفاً وانقضت مدة إجارتها  وفيها غرس أو بناء لم يجز أن يُتملك لجهة وقف الأرض إلا بشرط واقف الأرض بأن يشرط في وقفه أنه متى انقضت إجارتها وفيها غرس أو بناء تملك الناظر بقيمته لجهة الوقف أونحو ذلك أو رضي مستحق ؛ لأن في دفع قيمته من ريع الوقف تفويتاً على المستحق قال في المقنع قلت : بل إذا حصل به نفع لجهة الوقف من قلعه مع ضمان نقصه ومن إبقائه بأجرة مثله كان له ذلك 
.

قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى : ليس

  لأحد أن يقلع غراس المستأجر وزرعه صحيحةً كانت الإجارة أو فاسدة - (أي ) 
 كتضمنها الأذن في وضعه -  وقال : بل إذا بقي فعليه أجرة المثل وإن أبقاه بالأجرة فمتى زال الغراس أو البناء الموقوف بطل الوقف وأخذ الأرض صاحبها 
، وقال أيضاً فيمن احتكر أرضاً بنى فيها مسجداً أو بناء وقفه عليه متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف وأخذوا  أرضهم وانتفعوا بها وما دام البناء قائماً فيها فعليه أجرة المثل ، قال في الإنصاف : وهو الصواب 
.  قال في الإقناع : لايتملكه غير تام الملك وغير تام الملك كالموقوف عليه والموصى له بالمنفعة لقصور الملك في ذلك وكذا مستأجر ومرتهن وشريك في أرض شايعة فإذا انقضت مدة إجارة الأرض المشتركة فللمؤجر أخذ حصة نصيبه في الأرض من الغراس والبناء الموقوف وليس له إلزامه بالقلع لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه .  وقال في الإقناع /30 أيضاً : وظاهر كلامهم لا يقلع الغراس والبناء إذا كانت الأرض وقفاً ومشى عليه في المنتهى 
.

   ولو غرس أوبنى مشتر ثم فسخ البيع لعيب كان لرب الأرض الخيرة بين الثلاثة الأمور المذكورة . وأما البيع بعقد فاسد إذا غرس أو بنى المشتري فيه فحكمه حكم المستعير لا يقلع غراسه ولا بنائه مجاناً بل لرب الأرض تملكه بقيمته أو قلعه مع ضمان نقصه ؛ لأن تعاطيه العقد معه وإن كان فاسداً يتضمن الأذن في الانتفاع وكذا مستأجر بعقد فاسد .

    وإن كان في الأرض زرع سبب بقائه تفريط مستأجر مثل أن يزرع زرعاً لم تجر العادة بكماله قبل انقضاء  المدة فحكمه حكم زرع الغاصب لمالك الأرض أخذه القيمة مالم يختر مالك الأرض الزرع قلع زرعه في الحال فإن اختاره فله قلعه ولا يلزم المستأجر قلع زرعه  ولو طلبه مالك الأرض في هذه الحالة ؛ لأن للزرع حداً ينتهي إليه بخلاف الغراس وللمالك تركه بالأجرة  
. 

       وإن كان بقاؤه بغير تفريط مثل أن يزرع زرعاً ينتهي في المدة عادة وأبطأ لبرده أو غيره لزمه تركه بأجرة المثل إلى أن ينتهي في المدة عادة فيكون له المسمى في مدة التواجر وأجرة المثل في ما زاد على مدة التواجر ومتى أراد المستأجر زرع شيء لايُدركه مِثله في مدة الإجارة فلمالك  الأرض منعه ، فإن زرع لم يملك مطالبته بقلعه قبل انقضاء المدة .

 ولو اكترى أرضاً مدة لا يكمل فيها وشرط قلعه بعدها صح ، وإن شرط بقاء ه إلى حين إدراكه ( أو سكت ) 
 فسدت الإجارة 
.

     فإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن , وإن لم يتسلم لم يلزمه أجرة ولو بذلها المالك     وإن اكترى بدراهم ودفع عنها دنانير / 31 ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم 
, وإذا انقضت المدة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كمودع ويكون في يده أمانة ولا ضمان عليه إن تلف من غير تفريط , ولا يقبل دعواه الرد إلا ببينة ؛ لأنه قبضه لمنفعة نفسه كالمرتهن والمستعير 
 .

         الباب الثاني :  في الإجارة الطويلة 

  تصح في كل شىء بحسبه بحيث يُظن بقاء العين في مدة الإجارة . فيصح أن يستأجر أدمياً وبهيمة ونحو ذلك مدة طويلة يظن بقاء العين فيها ، وكذا عقار ونحوه يصح تواجره إلى أمد طويل بحيث يظن بقاؤه فيها ؛ لأن المصحح للإجارة كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة غالباً  
 .

        قال في الفروع  : وظاهره ولو ظن عدم العاقد ولو بلغ مدة لا يظن فناء الدنيا فيها , وفي طريقة بعض الأصحاب  في السَّلم : الشرع يراعي الظاهر ألا ترى لو اشترط أجلاً يبقى به مدته صح 
 .

  وجميع ما يصح تواجره شرعاً فتصح إجارته المدة الطويلة بقدر ما يظن 

بقاء العين فيها .
فصل :  والإجارة إما أن تكون من مالك في ملك طلق يؤجر ملكه أو من ولي يؤجر مال موليه وإما من ناظر وقف فإن كان من صاحب ملك طلق يؤجر ملكه إجارة طويلة يظن بقاء العين فيها فإجارته صحيحة لا تنفسخ  إلا بما يوجبه من عيب أو إقالة ونحو ذلك وأن الملك الطلق يملكه الوارث من جهة المورث ، فالوارث لا يملك إلا ماخلفه المورث فحق المورث لاينقطع عن ميراثه بل آثاره باقية فيه  ؛ ولهذا يقضى ديونه منه وتنفذ وصاياه بخلاف الوقف فإن الموقوف عليه يتلقاه من جهة الواقف - كما يأتي قريباً - ومن ولي صغير /32  أو مجنون أو محجور عليه فإجارته وإن طالت بحيث يظن بقاء العين فيها صحيحة أو من ولي يتيم في ماله فكذلك إجارته صحيحة .

   فإن أجر ولي يتيم اليتيم  لخدمة ونحوها مدة معلومة ثم بلغ اليتيم ورشد قبل انقضاء المدة فإن كان الولي يعلم بلوغ اليتيم في المدة انفسخت ، وإن لم يعلم  حصول ذلك في أثناء المدة لم تنفسخ . 

     وأما تواجر الوقف من الناظر المدة الطويلة التي يظن بقاء العين فيها فيختلف باختلاف أحوال النظار فتارة يكون الناظر المؤجر أجنبي غير مستحق في الوقف أي غير الموقوف عليه كواقف شرط النظر على وقفه لأجنبي لم يكن له استحقاق في الوقف أو الحاكم أومن نصبه الحاكم لعدم شرط الواقف النظر المعين فمن أجر من هؤلاء إجارة طويلة على الوجه الشرعي فهي صحيحة فلا تنفسخ إجارته بموته ولا بموت المستأجر 

ولا بموتهما معاً ولا بالعزل سواء عزل نفسه أو الحاكم عزله ولا بانتقال الوقف عنه إلى الغير سواء كان قبل دخول المدة ( أو ) 
 في  المدة كما لو استأجر سنة خمس في سنة أربع قولاً واحداً  قاله المحقق الشيخ الموفق وابن أخيه وشيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية وصاحب القواعد وغيرهم نقله صاحب الإنصاف 
 ؛ لأن الناظر في هذه أجَّر بطريق الولاية كالولي إذا أجر مال موليه ؛ لأن من يلي النظر بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول وهذا العقد قد تصرف فيه الأول فلم يثبت للثاني ولاية على ما تناوله .

 وتارة يكون الناظر المؤجر بشرط الواقف وهو مستحق في الوقف سواء كان / 33 الوقف موقوفاً عليه فقط أو هو من جملة الموقوف عليهم  فتواجره صحيح كتواجر الأجنبي والحاكم لا ينفسخ كما تقدم ؛ لأن إجارته بطريق الولاية كما مر .

  وتارة يكون ناظراً بأصل الاستحقاق وهومن يستحق في الوقف ولم يكن الواقف شرط ناظرا ً بناء على أن الموقوف عليه يكون له النظر على استحقاقه فهذا تواجره ينفسخ بموته وبانتقال النظر عنه وهو المذهب ؛ لأنه أجر ملكه وملك غيره فصح في ملكه دون ملك غيره ؛ لأن بموته انتقل الوقف لمستحق آخر ولو كان المنتقل إليه وارثه ؛ لأن بانتقال الوقف 

إليه صار جميع منافعه مملوكه له لتلقيه من جهة الواقف ؛ لأن ما تصرف فيه المؤجر الأول فيما يؤول الاستحقاق لغيره لم يصادف محلاً  لكون ذلك ملكاً للغير لما  آل إليه من جهة الواقف .

   والمقطع للأرض ارفاقاً إذا أجار إقطاعه ثم انتقل ما أجره إلى غيره بإقطاع أخر فتنفسخ الإجارة على الصحيح 
 , ويأخذ المنتقل إليه مايقابل زمن استحقاقه من الأجرة بذمة مستأجر ويرجع مستأجر على قابض إن  أقبضه .

   فصل : في أحكام تعجيل الأجرة . فإذا تعجل المؤجر من المستأجر أجرة المدة المؤجرة أو بعضها فإن كان المؤجر الناظر الخاص وهو من شرط الواقف له النظر أجنبياً كان ممن لم يكن له استحقاق في الوقف أو مستحقاً في الوقف أو الحاكم أو من نصبه الحاكم فتقدم أن تواجر هؤلاء صحيح لا تنفسخ بموته ولابعزله فتعجيله صحيح فمن انتقل / 34  إليه الاستحقاق يرجع به على الناظر المذكور سواء كان باقياً على نظارته أو معزولاً إن كان حياً أو على تركته إن كان قد مات وله تركه ولا سقط ولا رجوع له على المستأجر . 

    وإن كان المؤجر المستحق في الوقف أجر بطريق النظر على استحقاقه فما تعجله من الأجرة للمدة المؤجرة أو لبعضها فما قابل حصته في زمن استحقاقه صح فيها بقسطه لصحة التواجر في حصته وما انفسخت فيها من بقية المدة بانتقال الاستحقاق عنه كما لو وقف إنسان وقفاً على البنات ما داموا  عزباً أو على زوجته مادامت عزباء  أوعلى ذريته ماداموا متصفين بالصلاح فإن فسق أحد منهم خرج من الوقف ونحو ذلك .  والمستأجر الذي دفع الأجرة معجلاً وانفسخت إجارته يرجع على القابض الذي انتقل عنه  الاستحقاق بما بقي له من الأجرة المعجلة أو على تركته إن مات وانفسخت الإجارة بموته .

 قال في الاقناع : والذي يتوجه لايجوز للموقوف عليهم أن يستسلفوا  الأجرة أي  يتعجلوها ؛ لأنهم لم يملكو المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها فالتسلف لهم قبض  ما لايستحقون بخلاف المالك .  وقال : وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالب بالأجرة المستأجر الذي سلف المستحقين ؛ لأنه لم يكن له التسليف 
 أي لعدم جوازه .

  قلت : لعل ما أشار إليه صاحب الإقناع في قوله فللبطن الثاني أن يطالب المستاجر هذا إذا كان البطن الثاني أجر المستأجر ما آل إليه من الوقف وكان قد تقدم  من المستأجر تسليف الأجرة لمن أجره من البطن الأول ؛ لأن إجارة البطن الأول انفسخت فيما آل الاستحقاق إلى من هو بعده / 35  بموته فبانفساخها ليس للبطن الثاني الطلب ما لم يكن آجر حكم ماذكر فليُتأمل .

  قال في الاختيارات : ولهم أن يطالبوا الناظر إن كان هو المتسلف أي القابض للأجرة معجلاً  
.

فصل :  وإن أجر ناظر وقف أماكن الوقف بدون أجرة المثل صح العقد وضمن النقص إذا كان الناظر أجنبياً  أو مستحقاً في الوقف من الموقوف عليهم بشرط الواقف أو كان الحاكم المؤجر بطريق الولاية   أو من نصبه الحاكم ناظراً لعدم شرط الواقف النظر لأحد .

  وإن كان المؤجر الناظر بالاستحقاق على حصته فإجارته بدون أجرة المثل صحيحة فيما يقابل حصته فإذا انتقل عنه النظر  أو مات فتقدم أن الإجارة تنفسخ بذلك فالمستحق الذي آل إليه الوقف بعد المؤجر الأول يتصرف في حصته كما شاء ولا تقبل الزيادة في العين المؤجرة ولاتنفسخ الإجارة بها .

تنبيه :  ويأكل ناظر وقف بمعروف نصاً وظاهره ولو لم يكن محتاجاً قاله في القواعد 
، هذا إذا لم يكن الواقف عيَّن للناظر شيئاً ، فإن عيّن عُمل بشرطه فلا يتجاوزه .

  الباب الثالث : في أحكام الوقف وفي إجارته الإجارة الطويلة ولو خالف شرط الواقف عند الاحتياج إليها وفي بيع بعض عين الوقف أو بيع جميعه إن احتاج الحال إليه . 

  الوقف : مصدر وقف الشىء يقفه بمعنى حبسه وأحبسه ، ولا يقال أوقفه إلا في لغة شاذة 
. وهو من القُرب التي أختص بها المسلمون .

   وأركانه أربعة  : الواقف ، والموقوف ، والموقوف عليه ، والصيغة التي ينعقد بها وهي وقفاً ؛ لأن العين موقفاً وحبساً وهي محبوسة .

 والوقف لا يصح إلا بشروط : / 36 

  أحدها : أن تكون في عين معلومة غير مبهمة ولا في الذمة كعبد أو دار لم يملكه يصح بيعها غير مُصحف ؛ لأنه يصح وقفه ولا يصح بيعه , وأن يمكن الانتفاع بها دائماً مع بقاء عينها عرفاً كإجارة فإنه يصح وقف الإجارة وكعقار وشجرة .  ويصح وقف المنقول كالحيوان أدمياً كان أو بهيماً والأثاث والسلاح وكتب العلم ونحوه 
 .

ويصح وقف المشاع لكن يعتبر أن يكون كذا كذا  سهماً من كذا أسهماً 

قاله الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ، قال في الفروع : يتوجه أن المشاع لو وقِف مسجداً ثبت حكم المسجد للانتفاع في الحال فيمتنع منه الجنب  ، ثم القسمة متعينة هنا لتعيينها طريقاً بالموقوف  انتهى 
 .

  ويصح وقف الحليّ للبس والعارية ولا يصح وقف مالا ينتفع به مالم يكن تبعاً كفرس وسرج ولجام مفضضين فيصح وقف السرج واللجام من فضة لكن يباع ذلك وينفق على الفرس نص عليه في الفرس الحبيس
 .

 ويصح وقف ماءٍ , قال في الفائق : يجوز وقف الماء نص عليه .قال في الفروع وفي الجامع : يصح وقف الماء . قال الفضل : سألته عن وقف الماء فقال : إن كان شيئاً استجازوه بينهم جاز ، وحمله القاضي وغيره على وقف مكانه 
. قال الحارثي : هذا النص يقتضي تصحيح الوقف لنفس الماء كما يفعله أهل دمشق يقف أحدهم حصته أو بعضها من ماء النهر وهو مشكل من وجهين :

   أحدهما : إثبات الوقف فيما لا يملكه بعد فإن الماء يتجدد شيئاً فشيئاً .

    الثاني : ذهاب العين بالانتفاع . ولكن قد يقال بقاء مادة الحصول من غير تأثر بالحصول يُنزل منزله بقاء أصل العين مع الانتفاع ويؤيد هذا صحة وقف البئر فإن الوقف وارد على مجموع الماء والحفيرة فالماء أصل في الوقف وهو المقصود من البئر ثم لا أثر لذهاب الماء بالاستعمال / 37 لتجدد بذله فهنا كذلك فيجوز وقف الماء كذلك 
.

 ولا يصح وقف قناديل نقد ٍ على مسجد وهو باق على ملك صاحبه 
.

 الثاني : أن يكون على بر سواء كان على مسلم أو ذمي معين لا على فقراء أهل الذمة وكنائسهم وبيعهم ولو من ذمي ؛ لأنه معصية .

    ويصح على المار بها من مسلم وذمي  والفرق في منع الوقف على فقرائهم وكنائسهم ونحو ذلك ؛ لأن فيه إعانة على دين الكفر بخلاف الوقف على الذمي المعين فإنه لا يتعين كون الوقف عليه لأجل دينه , والدليل على صحة الوقف على الذمي المعين (( أن صفية رضي الله تعالى عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي )) 
 .

ويستمر الوقف عليه ولو أسلم و لو كان شرطه الواقف مادام ذمياً ؛ لأن الشرط ملغو 
 .   قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في نصارى وقفوا على البيعة ضياعاً كثيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى أسلموا والضياع بأيدي النصارى فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم 
.

 ولا يصح الوقف على مكروه ولا على معصية ولايصح وقف الستر على غير الكعبة ، ويصح وقف عبد على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحها لا لإشعالها وحده ، قال في الرعاية : ولتعليق سترها الحرير وكنس الحائط ونحوه ، وأبطل ابن عقيل وقف الستور لغير الكعبة وصححه ابن الزغواني وقال : يصرف لمصلحة ذكره ابن الصَّيرفي 
.  ولا يصح الوقف على تنوير قبر ولا تبخيره ولا على من يخدمه أو يزوره قاله في الرعاية 
 .

 ولا يصح الوقف على نفس الواقف عند الأكثر , وعن الإمام أحمد رضي الله عنه يصح في القول الثاني . قال المنقح اختاره / 38 جماعة وعليه العمل وهو أظهر 
 . فإن وقفه على نفسه فعلى القول الأول يصرف في الحال لمن بعده  .

  وإن وقف واستثنى الغلة  له أو لغيره مدة حياته أو حياة من استثنى له أو مدة معينة صح فإن مات المستثنى له قبل انقضاء المدة استوفاها وارثه 
.

الثالث : أن يكون على معين يملك ملكاً مستقراً فلا يصح على مجهول 
.

 الرابع : أن يكون ناجزاً  فلا يصح معلقاً إلا أن شرطه بعد موته فيصح لكن يعتبر من ثلثه 
. 

     وإن شرط شرطاً فاسداً كخيار فيه وبيعه أو متى شاء أبطله لم يصح الوقف ؛ لأنه أتى بما ينافي مقتضاه 
.  

الخامس: أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله وهو المكلف الرشيد 

  فصل : ويعتبر شرط واقف في الوقف 
، فلو شرط أن لا يؤجر مُطلقاً أو مدة معلومة كسنة ونحوها عمل به ولا يعمل بخلافه , وإن لم يحتاج إليه لضرورة تعميره أو تعمير بعضه لخراب به ولم يكن في الوقف ما يعمر به ولا هناك إلا من يستأجره زيادة عن المدة المعينة في شرط الواقف فعند ذلك لا يعتبر شرط الواقف ويخالف فيه ويؤجر زيادة عن المدة التي شرطها الواقف في شرطه حسب الإمكان ولوطالت بقدر الضرورة مما يحتاج إليه الحال . وقد أفتى به العلامة الهمام الشيخ محمد المرداوي  شيخ شيخنا ونقل عن شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه أفتى به , ونقل عن العلامة المحقق الشيخ تقي الدين الفتوحي أنه حكم به  ويتعجل بالأجرة لأجل التعمير بقدر الضرورة .

قال شيخ الاسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية : يجوز تغيير / 39 شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صُرف إلى الجند  انتهى 
 . والشرط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ، ولا يجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها فمن شرط في القربات أن يُقدم فيها المفضول فقد شرط خلاف شرط الله تعالى كما لوشرط في الإمامة تقديم غير الأعلم .

وإن شرط الواقف أن لا يؤجر لمتجوه 
ولا لمفلس ولا لشرير ونحوه عمل به 
.   وإن شرط الإدخال والإخراج لايصح إلا فيمن شاء من أهل الوقف الموقوف عليهم فقط أو شرط الإدخال والإخراج بصفة كإخراج من فسق أو من استغنى أو من تزوجت من ذريته أو من زوجاته أو من طلقها ونحو ذلك من الموقوف عليهم وإدخال من زال فسقه أو من افتقر أو من تعزبت من ذريته أو من زوجاته أو من راجعها ونحو ذلك من الموقوف عليهم صح وعُمل به ولا يصح إن شرط تغيير شرط تقدم حال الوقف ولا يعمل به 
. قال شيخ الاسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية :

كل متصرف بولاية  إذا قيل يفعل ما يشاء فإنما هو إذا كان فعله لمصلحة
شرعية حتى لو ( صرح )
 الواقف بفعل مايهواه أو يراه فشرط باطل على الصحيح المشهور ،  وقال أيضاً : وعلى الناظر بيان المصلحة فيعمل بما ظهر ومع الاشتباه إن كان عالماً عادلاً  ساغ  له  اجتهاده  
  ،  وقال أيضاً  فيمن شرط أن لا يصرف ريع  لمن  له جامكية  
 بوطيفة أو مرتب  في جهة أخرى : إن لم يكن له في الشرط مقصود شرعي خالص أو راجح كان باطلاً يعني لا يُعمل به . وقال /40 أيضاً : لوحكم حاكم بمحضر لوقف فيه شروط ثم ظهر كتاب الوقف غير ثابت وجب ثبوته والعمل به إن أمكن ، وقال أيضاً : لو أقر الموقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقداراً معلوماً ثم ظهر شرط الواقف بأنه يستحق أكثر حُكم له بمقتضى شرط الواقف ولا يمنع من ذلك الإقرار المتقدم  انتهى
 .

 تتمة : أفتى العلامة الحافظ بن رجب : لو تصادق مستحقون بوقف على شيء من مصاريفه ومقادير استحقاقهم فيه ونحو ذلك ثم ظهركتاب الوقف منافٍٍِ لما وقع من التصادق عليه عُمل بما في كتاب الوقف ولغا
مافي التصادق 
.

 تنبيه : قال شيخنا الشيخ منصور في حاشيته على الإقناع فائدة جليلة : قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية : والأرزاق التى يقدرها الواقفون ثم يتغير النقد فيما بعد نحو أن يشرط مائة درهم ناصرية ثم يحرم التعامل بها وتغير الدراهم ظاهرية فإنه يُعطى المستحق من نقد البلد ما قيمته المشروط انتهى 
.    وقال الشيخ الهمام الشيخ زين الدين ابن نجيم الحنفي في شرحه على الكنز : ما وقع في كتب الأوقاف المصرية كالشيخونية والصرغتمشية من الدراهم النقرة المراد منها الفضة لكن وقع الاشتباه في أنها فضة خالصة أو مغشوشة فكنت استفتيت بعض المالكية عنها فأفتى أنه سمع ممن يوثق به أن الدرهم منها مايساوي نصفاً وثلاثة فلوس قال فيعوَّل على ذلك ما لم يوجد خلافه انتهى
.   

    وقد أفتى الفهامة الشيخ زين الدين ابن نجيم المشار إليه على سؤال عن واقف وقف وقفاً وشرط لكل مستحق مثلاً مائتي درهم نقرة / 41 من الفلوس الجدد في كل شهر فما يستحق هذا المستحق من ريع الوقف من الفضة السليمانية مجيباً : يستحق من الفضة الكبيرة كل شهر ستة عشر نصف وثلثا نصف حساباً عن كل اثني عشر ونصف واحداً  انتهى .  وفي شرح منهاج العلامة النووي للشيخ المحقق الشيخ محمد الرملي قال : ويقع في كثير من كتب الأوقاف القديمة شرط قدر من الدراهم  النقرة قال الوالد رحمه الله تعالى قد قيل : إنها قُدِّرت فوجد كل درهم منها يساوي ستة عشر درهماً من الدراهم الفلوس المتعامل بها الآن , ونقله الشيخ الإمام نور الدين علي الزيادي في حاشيته 
وأفتى العمدة الإمام شيخ الإسلام الشهاب الحنبلي ابن النجار قائلاً : الذي سمعت من أفواه المشائخ الذين سبقونا إلى الإسلام أن الدرهم النقرة ثلثاه فضة وثلثه نحاس فيكون معدل ستة عشر درهماً فلوساً الآن . 

 وسئل العلامة الشيخ محمد بن محمد الطرابلسي الحنفي عن النقرة المشروطة صرفها لجهة الوقف فأجاب قائلاً بأنه يصرف لكل جهة قدر معلوم من الفلوس بوزن  زمن الواقف ولا ينظر إلى ما تجدد من الوزن ولا إلى تسمية الدراهم الآن ؛ لأن في هذه البلاد المصرية كان الدرهم الفضة يساوي لما عِدته أربعة وعشرون فلساً كل فلس منها درهم وربع وثمن تكون بالوزن ثلاثة وثلاثين درهما من النحاس المضروب , وهكذا أفتى شيخ الإسلام علم الدين الشيخ صالح البلقيني تغمد الله تعالى الجميع برحمته ,وقال:هكذا أفتى به شيخنا شيخ الإسلام الأخ رضي الله تعالى عنه      فأما النقرة في اللغة : فهي القطعة المذابة من الذهب والفضة .

  قال شيخنا : ولكن الأوفق بفروع مذهبنا وجوب / 42 درهم وسط لما في جامع الفصولين للقدوة المدقق ابن ( قاضي سماوه ) 
 من دعوى النقرة لو تزوجها على مائة درهم نقرة ولم يصفها صح العقد فلو ادعت مائة درهم وجب لها مائة درهم وسط  انتهى 
.

 فائدة : لايتوقف نظر من شرط له الواقف النظر على نصب الحاكم له إلا إن شرط الواقف ذلك فيتعين .

 فصل : ولايشترط لصحة الوقف إخراجه عن يده ولاقبول من وقف عليه , ولا يبطل برد موقوف عليه ويصرف لما بعده 
 ، ويتعين مصرف الواقف إلى الجهة المعينة فلو سبَّل ماء للشرب لا يجوز الوضوء ولا الغسل به 
 ، ولا إزالة النجاسة ولايجوز استعمال حصر وبسط مسجد في خارج المسجد . قال في الفائق : وما فضل عن حاجة المسجد من أخذ حصر المسجد وزيته ساغ صرفه إلى مسجد آخر محتاج إليه والصدقة به على جيرانه نص عليه يعني الإمام رضي الله تعالى عنه 
.

والوقف المنقطع يصرف لمن بعده كمن وقف على أولاده وذريته وعلى خيرات ونحو ذلك فلم يكن له ذرية أو انقرضوا صُرف على الخيرات ونحو ذلك . وإن وقف وسكت عن المصرف فإن كان له عُرف حمل عليه فيصرف على ذريته نسباً على قدر إرثهم . 

ولو كان هناك شرط واقف لكن جهل الشرط كما لو قامت بينة بالوقف دون شروطه عمل بعادة جارية ثم عرف فإن لم يكن عرف ولا عادة يكون التساوي بين المستحقين . ويرجع إلى شرط الواقف في ناظر عيَّنه فإن لم يكن شرط ناظر أوشرط لشخص معين فقط ومات فيكون النظر للموقوف عليه إن كان واحداً وإلا فكل مستحق على حصته .

والوقف الذي على مسجد ونحوه ولم يكن / 43 شرط ناظر أو مات ناظر معين فلحاكم البلد النظر وللحاكم أن يستنيب فيه أوينصب ناظراً وليس لناظر وقف أن يوصي به لأحد مالم يكن شرط الواقف له الايصاء .

      وشُرِط في ناظر وقف : إسلام . قطع بإسلام الناظر في الإنصاف والتنقيح من غير تفصيل , وقال  في المغني : ومتى كان النظر للموقوف عليه إما بنص الواقف ذلك له أو بكونه أحق بذلك ( عند عدم ناظرٍ سواه وكان مكلفاً رشيداً فهو أحق بذلك ) 
 سواء كان رجلاً  أو امرأة عدلاً  أو فاسقاً ؛ لأنه ينظر في نفسه فكان له ذلك في هذه الأحوال  كالطلق انتهى 
. 

       وشُرِط فيه تكليف فإن لم يكن مكلفاً فوليه يتصرف عنه , وشرط فيه كفاية لتصرف وخبرة بالتصرف وقوة عليه . 
    ويضم لناظر ضعيف مستحق للنظر بشرط واقف أو بالاستحقاق شخص قوي أمين  ، وكذا يضم لناظر أجنبي استحق النظر بشرط واقف 

فاسق أو فسق أمين يحفظ به الوقف  .  وشرط في ناظر أجنبي ولاَّه حاكم عدالة  فإن فسق عزل وكذا يَفسق ناظر إن أجر بخلاف شرط واقف عالماً بتحريمه وتزال يده فإن عاد إلى أهليته عاد حقه ومتى فرط لزمه بقدر ما فوته من الواجب 
. ولو أسند النظر لاثنين لم يصح تصرف أحدهما دون الآخر ما لم يكن شرط واقف ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن له النظر العام فيعترض عليه إن فعل مالم يسوغ له فعله شرعاً ولحاكم ضم أمين مع تفريط ناظر خاص أو تهمته 
.

   قال شيخنا في حاشيته على المنتهى : يعني إن أمكن حفظ الوقف مع بقاء ولايته وإلا أزيلت ؛ لأن مُراعاة حفظ الوقف أهم 
.

   ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين قال في الإنصاف : قال الأصحاب : لا اعتراض لأهل الوقف علىمن ولاَّه الواقف/ 44 ولهم مساءلته عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم حتى يستوي علمهم وعلمه  انتهى . ولهم مطالبة ناظره بكتب نسخة من كتاب الوقف ليكون في أيديهم ثقة 
.  والدار الموقوفة ونحوها لسكنى حجاج أوغزاة ونحوهما واحتاجت إلى المرمة  
   أو العمارة ولم يكن ما يرمم أو يعمر به فيؤجر
مدة ليتحصل منها ما يرمم أو يعمر به , وإن كان العقار ونحوه الموقوف على المستحقين محتاج إلى الترميم أو العمارة لم تجب عمارته علىأحد بغير شرط الواقف . قال في الإقناع : وإن كان الوقف لاروح فيه كالعقار ونحوه لم تجب عمارته ولامرمته على أحد 
 مطلقاً على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به الحارثي وغيره . 

 قال في التلخيص : إلا من يريد الانتفاع به فيُعمّره باختياره .

قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية : تجب عمارة الوقف بحسب البطون  
. وأما مع شرط الواقف في تقديم العمارة فتقدم بموجب شرط الواقف على المستحقين وعلى أرباب الوظائف 
. وأما مع إطلاق الواقف العمارة بحيث لم يعين تقديمها فتُقدم أيضاً على المستحقين وعلى أرباب الوظائف .    قال المنقح : مالم يفض إلى تعطيل مصالحه فيجمع بينهما على حسب الإمكان . وللناظر الاستدانة على جهة الوقف لمصلحة بلا إذن حاكم 
     وله أن يرمم ويعمر ما يحتاج إليه الحال وأن يصرف ما يحتاج إليه الحال من المصاريف اللازمة ولا يجوز أن يصرف في بناء مرحاض خاص ولا في تزويق مسجد 
.

تنبيه : وما يأخذه الفقهاء من وقف كرزق من بيت المال لاكجعل ولا كإجارة في أصحها ، قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية : وكذلك المال الموقوف على أعمال البر , وقال أيضاً : والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عينَّه / 45  الواقف إذا كان النائب مثل مستنيبه 
 .

   ووظيفة الناظر : حفظ الوقف وإيجاره ومخاصمته فيه وتحصيل ريعه وصرفه في جهاته وإعطاء مستحقه وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه على وفق الشرع  
 .  قال القدوة الهمام ابن نصر الله : هذا يشمل باطلاقه الناظر بشرط الواقف بالأصالة كالحاكم والمستحق ، وقال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية : ولو وقف على مُدرس وفُقهاء فللناظر ( ثم ) 
 الحاكم تقرير أعطيتهم فلو زاد النماء أي نماء الوقف فهو لهم , وليس تقرير الناظر كتقرير الحاكم بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته أو نقصه لمصلحة 
,وقال أيضاً : لو تعطل مغل مسجد سنة ( تقسطت )
 الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى لتقوم الوظيفة فيها فإنه خير من التعطيل 
. قال في الفروع : فقد أدخل  مغل سنة في سنة ، وأفتى غير 
واحد منا في زمننا فيما نقص مما قدَّره الواقف كل شهر يُتمم مما بعده وحكم به بعضهم بعد سنين ورأيت غير واحد لا يراه  انتهى 
. ويقدم قيِّم قال في الفروع:وجَعَلَ  
إمام ومؤذن كقيم بخلاف المدرس والفقهاء 
    
ومن لم يقم بوظيفته غيَّره من له الولاية إذا لم يتب ويلتزم الواجب 
 .

    تتمه : وإن شرط واقف ناظراً ومدرساً وإماماً لم يجز لشخص أن يقوم بالوظائف كلها وتنحصر فيه ، قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية : إن أمكن أن يجمع بين الوظائف واحد فعل 
.

 تنبيه : إن عزل ناظر نفسه انعزل ولو كان بشرط واقف وكذا من يعزله  الحاكم إذا كانت توليته من قبل حاكم 
.

 فصل :  والوقف عقد لازم  لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها ويلزم 

بمجرد القول بدون حكم حاكم فلا يصح بيعه ولاهبته ولا المناقلة به نصاً 

( إلا ) 
 أن تعطل منافعه المقصودة منه بخراب أوغيره بحيث لايَرُدُّ شيئاً منه أويرد منه شيئاً / 46 لكن لا يُعد نفعاً وتعذر عمارته وعود نفعه ولو مسجداً حتى بضيقه على أهله وتعذر توسيعه 
. قال في المغني : ولم يمكن توسيعه في محله أو بخراب محلته ، قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه : يُحول المسجد خوفاً من اللصوص أو كان موضعه قذراً . قال العلامة القاضي: إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فبوجود هذا التعطيل يصح بيعه 
. وكذا يصح بيع شجرة يبست وجذع انكسر أو بَلِيَ أو خيف

الكسر  والهدم  .  قال في التلخيص والترغيب والبلغة : لو أشرف على كسر أو هدم وعُلم أنه لو أُخر لم ينتفع به بيع قال في الإنصاف وهذا مما لا شك فيه 
 . هذا إذا لم يكن هناك ما يعمّر به من الوقف ولايمكن إجارته ولا أحد يقبل إجارته  . قال شيخنا في حاشيته على الإقناع : الخلوات المشهورة يمكن تخريجها عندنا من هذه المسألة من جواز بيع المنفعة مفردة عن العين كعلو بيت يُبنى عليه ونحوه كما تقدم في أول البيع والصلح إذ العوض فيها مبذول مُقابلة جزء من المنفعة على التأبيد وذلك بيع يؤخذ من الأجرة من صاحب الخلو وهو في مقابلة الجزء الباقي من المنفعة فإذا كانت أجرة مثل المكان عشرين مثلاً ودفع لجهة الوقف شيئاً معلوماً على أن تأخذ منه عشرة فقط مثلاً فقد اشترى نصف المنفعة وبقي للوقف نصفها فيجوز في الحالة التي يجوز فيها بيع الوقف بل هو أولى ؛ لأن فيها  بقاء عين الوقف في الجملة , وعلى هذا فمقتضى ما تقدم في إجارة المشاع 
 لاتصح إجارة الناظر ولا صاحب الخلو إلا للآخر أو معه ويصح بيعه ورهنه لا وقفه ؛ لأنه يشترط أن يصادف عيناً . وقال أيضاً لكن قد يقال يؤخذ / 47 من قول الإمام رضي الله تعالى عنه فيما تقدم في وقف الماء 
 إن كان شيئاً  اعتادوا صحة وقفه إذا جرت به العادة كما في هذا الزمن .  قال : هذا ما ظهر لي ولم أجده مسطوراً لكن القياس لا يأباه وليس في كلامهم ما يخالفه .

ولو شرط الواقف عدم بيعه فالشرط لغو فاسد عند الحاجة التي يجوز بيعه فيها ويُصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله لجهته إن أمكن ، قال القدوة الإمام ابن قندس : صُرف ثمنه في مثله لا غير 
.

وإن كان الموقوف فرساً للجهاد صُرف ثمنه في فرس له وإن كان سلاح صُرف في سلاح وإن كان عقار صُرف في عقار ولا يُصرف في غير ذلك مع الإمكان وظاهر كلام الفهامة الشيخ الخرقي أنه لا يتعين ، وجزم به القدوة المحقق الشيخ الزركشي 
. 

  قال شيخنا : وظاهر كلامه أنه لا يشترط أن يشتري من جنس الوقف ، وقال : وهو كذلك إذ القصد النفع ، نعم يتعين صرف المنفعة في المصلحة التي كانت أولاً  تُصرف فيها فإن تعطلت الجهة صُرف في جهة مثلها كما لو وقف على الغزاة في مكان معين فتعطل الغزو فيه صُرف إلى غيرهم من الغزاة في مكان آخر ويجوز نقل الآت المسجد الذي يجوز بيعه  وأنقاضه إلى مثله إن احتاجها وهو أولى من بيعه  , ويعتبر حكم المسجد

( للثاني ) 
 ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه إن اتحد الوقف كالجهة إن كان عينين أو عيناً ولم تنقص القيمة بتشقيص وإلا بِيعَ الكل .

 وأفتى الفهامة الشيخ عبادة من أئمتنا : يجوز عمارة وقف من ريع آخر على جهته 
 ويجوز اختصار آنية موقوفة إلى أخصر منها وإن فضل شيء أُنفق على الإصلاح . ويجوز / 48 تجديد بناء مسجد لمصلحة لا قسمة مسجد ببابين إلى دربين مختلفين 
 .

فائدة : قال الفهامة ابن نصر الله في قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يبقى في المسجد خوخه إلا سُدت ...)) 
 إلى أخره دليل على أن المسجد كان فيه خوخ والظاهر أنها فتُحت بإذن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ منه جواز فتح خوخة ونحوها في جدار المسجد بإذن الإمام وينبغي أن يُشترط في ذلك رضى الجيران إما جميعهم أو أكثرهم .

     وحكم فرس حبيس إذا لم تصلح للغزو كوقف فيباع ويشترى بثمنه ما يصلح للجهاد 
.   ويتولى بيع ذلك حاكم إن كان الوقف على سبيل الخيرات وإلا فيبيعه الناظر الخاص والأحوط أذن حاكم لهم 
. ويجوز بيع آلته وصرفها في عمارته . قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية : وفي سائر المصالح وبناء مساكن المستحق ريعه القائم  بمصلحته .

 وفضلة غلة موقوف على معين استحقاقه بقدر تعيين إرصادُه ذكره أبوالحسين واقتصر عليه العلامة ( الحارثي ) 
 .

    وقال أيضاً : إن علم أن ريعه يفضل دائماً وجب صرفه ؛ لأن بقاؤه فسادٌ ، وإعطاؤه فوق ما قدر له الوقف جائز ,  وقال أيضاً : ولايجوز لغير الناظر صرف الفاضل  انتهى 
.

 تنبيه : وبمجرد شراء البدل يصير وقفاً والاحتياط وقفه قاله في التنقيح ؛ لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفيته بمجرد الشراء 
. 

      ولايجوز نقل المسجد إلى مكان آخر مع إمكان عمارته دون العمارة الأولى 
 .  ويجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذلك وجعل تحت سُفله سقاية وحوانيت 
 .

      قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية : جَوَّز جمهور العلماء 

تغيير صورته لمصلحة / 49 كجعل الدور حوانيت والحكور 
المشهورة 
.

 تتمة : قال في الفنون : لابأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مَرَمَّةٌ ؛ لأن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فُعل ولم يظهر نكير .

      ولو تعيبت الآلة كالحجر الأسود لايجوز نقله ولا غيره مقامه ولا يجوز  النسك معه أي مع الغير . ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها كما لا يجوز ضرب تراب المساجد لبناءٍ  في غيرها فهذا بطريق الأولى  .

 وقال في الفنون أيضاً : ولا يجوز أن تُعلَّى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها 
. قال في الفروع : ويتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم عليه السلام يعني إدخال الحجر في البيت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا 

المعارض في زمنه لفعله كما في حديث عايشة رضي الله تعالى عنها 
 كما قال ابن هبيرة فيه : يدل على جواز تأخير لأجل مقالات الناس 
، 

( ورأى ) 
 الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهما تركه ؛ لئلا يصير البيت الشريف ملعبة للملوك  
 .

  تم وكمُل والحمد لله وحده ولا حول ولا قوة إلابالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين والحمد لله وحده رب العالمين .    آمين

“Ifadat El-Isharah El-Jalilah A’an Ahkam El-Ijarah El-Tawilah” (Utility of the Important Sign on the Legal Ruling of the long-term leasing).

Compilation of : Ibrahim b. Abi Bakr El-A’wfi (died in 1094 H.); Editing of : Dr. Abdullah b. Fahad Al-Haid , Assistant Professor, Dept. of Islamic Culture, College Of Education, King Saud University, Riyadh.
Abstract : the author of the mentioned book was one of the late Hanbali School, and was a student of the Egyptian Hanbali sheik , Mansour El-Bahouty. 
This book consists of 86 pages , and is divided into three chapters. The first chapter is on laws of renting, the second one is on laws of long-term leasing , and the third one is on the laws of endowed and its leasing for a long term.
The importance of publishing this  book, which focuses on the laws of long-term leasing, is apparent. It is one of the transactions’ contracts, which are necessary nowadays, due to the large business transactions and the interest in the great long-term projects.
The editor has followed the scientific method in his editing. He exerted great efforts to bring out the nearest version to the  original one. He has served the book’s materials, so as to meet the researcher’s needs when they refer to this book. He has referred each quotation to its source, and documented the jurisprudential issues from their original  sources. He has also worded out an index at the end of the book, on: verses, Hadiths, books; as well as an appendix for the distinguished personalities mentioned in the book.
The research objectives are confined in the following:
1- Editing and publishing this book for the first time to serve researchers and students of knowledge.
2- Illustrating the ruling of long-term leasing and relative issues to it.
3- Presenting a new scholarly efforts in the issue  for a Muslim Jurist.

4- Demonstrating the capability of the Islamic jurisprudence in dealing with the jurisprudential issues and novelties.

The book concluded that the long-term leasing is legal and valid as long as the rented item, most likely, exists during the whole leasing period. This proves the comprehensiveness of the Islamic laws in meeting the needs and benefits of mankind, and easing their transactions.
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3 ) انظر : الإنصاف 14/ 262 ، الإقناع 2/ 487 .
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1 )  انظر : الاختيارات / 151 ، المقنع 12/ 275، 277 ، الإقناع 2/ 491 ،492


2 ) من الآية 233 سورة البقرة 


3 )  انظر : المغني 8/ 68 ، كشاف القناع 3 / 543 ، ولم أقف على تخريج  الأثر السابق  بعد البحث .
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3 ) انظر : الإنصاف 14 / 334, التنقيح المشبع للمرداوي / 164,كشاف القناع 3/555 .
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1 ) انظر المغني 8 / 92 وفيه : لأنه من تمام الحج ا.هـ , وانظر : الإقناع 2 / 522 .


2 ) الأردب : من المكاييل وهو يساوي قفيزان ، والقفيز يساوي اثنا عشر صاعاَ , والويبة : مايساوي خمسة أصواع ونصف . انظر : معجم لغة الفقهاء /450 .


3 ) انظر : المقنع 14 / 376 ، الإقناع 2/ 512 ، 513 ، منتهى الإرادات 3/ 92 ،93 


1 ) المبدع لإبراهيم بن مفلح 5 / 97 .


2 )يعني : فإن لم يفعل المؤجر ذلك كان للمستأجر الفسخ . انظر : المغني 8 / 33 ، 93 ، الإقناع 2 / 519 ،521 .


1 )  رواه ابن ماجه في سننه 2/451  عن أُبيّ بن كعب رضي الله عنه قال :  علّمت رجلاً القرآن فأهدى إلي قوساً فذكرت ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم فقال : (( إن أخذتها أخذت قوساً من نار )) فرددتها . قال في إرواء الغليل 5 / 317  إن إسناد الحديث ضعيف لكن له شاهدان من حديث عبادة وأبي الدرداء يرتقي بهما إلى درجة الصحة.  


2 ) انظر : المغني 8 / 136 ، الإقناع 2 / 513 ، منتهى الإرادات 3 / 94 .


3 ) انظر  : الاختيارات / 152 .


1 ) انظر  : الاختيارات / 153 . 


2 ) غير واضحة في الأصل والأقرب ماأثبت .


3 ) غير واضحة في الأصل وماأثبت يدل عليه السياق .


4  )  قال في  الاختيارات / 153 : باتفاق الأئمة .


5 ) انظر :  الشرح الكبير  14/ 386 ، الإقناع  2 /  514 .  


 1 ) انظر : الشرح الكبير 14/ 384ـ387 ،391 ،392، الإقناع 2/ 513- 515، كشاف القناع 4 / 13، 14. 


2 )   انظر : المغني 8 / 22 ،23 ، الإنصاف 14 / 434 ، الإقناع 2/ 523 ، منتهى الإرادات 3/ 0103


1 ) الشموس من الدواب : الذي إذا نُخس لم يستقر , وشمست الدابة شموساً : شردت وجمحت ومنعت ظهرها . لسان العرب 4 / 2324


 2 ) انظر : الإنصاف 14 / 464 ،  الإقناع 2/ 523، 524 .


3 )  انظر : المغني 8 / 25 .


4 )  الاختيارات / 154 ، 155 . 


1 ) انظر : المغني 8 / 27 ،  الإقناع 2/ 524 ،525 ، منتهى الإرادات 3 / 103 ، 104 .  


2 ) انظر : المغني 8 / 94 –96 ،  الإقناع 2 / 526 ، 527 ، منتهى الإرادات 3/ 105 .


1) القواعد لابن رجب / 141 .


2 ) انظر : المغني 8 / 28 ، الإنصاف14 / 446 ،451 ، 453، الإقناع 2/ 527، منتهى الإرادات 3 / 106، 107 


3 ) يعني : الخيار في الفسخ  أو الإمضاء . انظر : المغني 8 / 29 ،الإقناع 2/ 527 ، منتهى الإرادات 3 / 109، 110


1 ) انظر : المقنع مع الشرح الكبير 14 / 456 ، 457 ، الإقناع 2 / 527 .


2 ) انظر : المغني 14 / 30 ، الإنصاف 14 / 456 ، منتهى الإرادات 3/ 110 .


3 ) انظر : المغني 14 / 31 ، الإنصاف 14 / 460 .


1 ) انظر : المغني 8 / 31 ، الإقناع 2/ 528 ،529 


2 ) انظر : المغني 8 / 35 ، 36 ، الإنصاف 14 / 461 ، الإقناع 2 / 529 .


3 ) انظر : الإقناع 2/ 529 ، منتهى الإرادات 3 /112 


4 ) وهو المذهب ، وعلى الرواية الثانية : تنفسخ  .  انظر :  الإنصاف 14 / 467 ، الإقناع 2/ 530 ، منتهى الإرادات   3 / 113 .


5 ) غير واضحة في الأصل . 


 1 ) انظر : شرح المنتهى لابن النجار 5 / 123 ، وفي المغني  8/ 49 : فعلى هذا يكون الأجر باقياً على المشتري وعليه الثمن ويجتمعان للبائع كما لو كان المشتري غيره .


2 ) انظر ص ( 32 ) .


3 ) انظر : المغني 8 / 106 ، الإنصاف 14 / 473 ، 474 ، الإقناع 2/ 530 ، منتهى الإرادات 3/ 113 ، 114 .


1 ) انظر: المقنع مع الإنصاف 14 / 475 , 476 ، الإقناع 2 / 530 .


2 ) انظر: الإقناع 2 / 531 ، منتهى الإرادات 3 / 116 ، 117 .


3 ) غير واضحة في الأصل والاستدراك من الإقناع 2 / 530 .


4 ) انظر:  المغني 8 / 103، 105، : الإقناع 2 / 531 ،  منتهى الإيرادات 3 / 117 .    


5) الحجام : المصَّاص للدم في الحجامة , والبيطار : معالج الدواب . لسان العرب 1 /301 , 2 /790 .


6 ) انظر:  الإنصاف 14 /482 ، الإقناع 2 / 532 .


1 ) انظر  : الإقناع 2 / 532 .


 2 ) انظر : تحفةالمودود / 325 ، 326 .


3 ) انظر : المغني 8/ 117 ، الإقناع 2/ 532 


4 ) انظر : المغني 8 /123 ، 124 ، الإنصاف 14/ 485، 486، الإقناع 2/ 532 


 1 ) نقل ماسبق الحجاوي في الإقناع 2 / 533 عن كتاب الفصول .


2 ) انظر : المغني 8 /124، 125، الإنصاف 14/ 487، الإقناع 2/ 533


3) نقله في الإنصاف 14 / 489 وفي الإقناع 2/ 534 عن ابن رزين.وانظر المغني 8/ 113 . 


1 ) وهذا هو المذهب . انظر : المغني 8/ 114 ـ 116 ، الإنصاف 14/ 494 ،495 ، الإقناع 2/ 535 .


2 ) الخان : الحانوت . فارسي معرب . انظر : لسان العرب 2 / 1296 .


3 )  انظر : الإقناع 2/ 535 .


4 ) القَباء : لفظ معرب جمع أقبية وهو ثوب يلبس فوق الثياب . معجم لغة الفقهاء /355 .


5 ) انظر : المغني 8/  107،108 ، الإقناع ، 2/ 535 ، 536 ، منتهى الإرادات 3/ 119.


 1 )  غير واضحة في المخطوط , والتصويب من : الإقناع 2/ 536 


2 ) في الأصل  ( منهما ) والتصويب يقتضيه السياق .


3 )  انظر : المغني 8 / 141 ، الإقناع 2/ 536 


1 ) انظر : المغني 8/ 17ـ19 ، الإقناع 2/ 536 ، 537 ، منتهى الإرادات 3/120،121 


1 ) انظر : المغني 8/ 66، 67 ، الإقناع 2/ 537 ، منتهى الإرادات 3/121 ، 123 . 


2 ) انظر : كشاف القناع 4 / 44 .


3 ) انظر : التنقيح المشبع  / 167 ,  الإقناع 2 / 538 , منتهى الإرادات 3 / 122 .


1 )  مكررة في الأصل .


2 ) انظر : الاختيارات /155 ، الإقناع 2 / 538 .


3 ) الإنصاف 14 / 514 .


4 ) انظر : الإقناع 2 / 538 ، وقد سبق ذلك قريباً .





1 ) انظر : المقنع  14 / 517 ، الإقناع 2 / 539 .


2 ) في الأصل : ( وسكت ) والتصويب من الإقناع 2 / 540 .


3 ) انظر : المغني 8 / 65 ، 66 ، الإقناع 2 / 539 ، 540  ، كشاف القناع 4 / 45. 


1 ) قال في الإنصاف 14 / 523 : لا أعلم فيه خلافاً .


2 ) انظر : الإقناع 2/ 540 ، منتهى الإرادات 3/ 124 ، 125 . 


1 ) واستدل على صحة الإجارة لمدة طويلة بقوله تعالى إخباراً عن شعيب (( على أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك )) القصص : 27, وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل ؛ ولأنه لم يرد دليل على تقدير المدة .  والقول بجواز الإجارة المدة التي تبقى فيها العين وإن كثرت هو قول كافة أهل العلم .


  انظر : الهداية للمرغيناني 3 / 231 , المبسوط للسرخسي 15 / 132 , الكافي لابن عبدالبر 2 / 746 , بلغة السالك لإقرب المسالك لأحمد الصاوي 3 / 482, الأم للشافعي 4 / 23 , 25 , روضة الطالبين للنووي 5 / 196 , المغني 8 / 10 ،11 ،  الإقناع 2 / 506 .


2 ) انظر : الفروع 4 / 437 ، الإنصاف 14/ 355 ، 356 .





1 ) الواو ساقطة من الأصل  .


 2 ) انظر : المغني 8/ 9 ، الإنصاف مع الشرح الكبير 14 / 356 ، القواعد / 44، 45 .


1 ) انظر : الإقناع 2/ 506 .


1 ) انظر : الإقناع 2/ 505 .


1 ) الاختيارات / 178 .


2 ) انظر : القواعد لابن رجب / 131 ( القاعدة : 71 ) . 


1 ) والوقف في الإصطلاح الشرعي هو : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة , وقيل هو : تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته ، يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى 0    انظر : المقنع مع الإنصاف / 16 /  361 ، 362 ، الإقناع 3 / 63 ، منتهى الإرادات 3 / 330  .


2 ) انظر : الإنصاف 16 / 369 ،  الإقناع 3 / 64 ، منتهى الإرادات 3 / 333 ، 334 . 


1 ) انظر : كشاف القناع 4 / 243  ، الفروع 4 / 582 , 583. 


2 ) انظر : المغني 8 / 230 ، 233، الاختيارات / 171، الإنصاف 16 / 372 ، 373 ، 378 ،  الإقناع 3 / 65، منتهى الإرادات   3 / 334 ، 335 . 


3 ) انظر : الوقوف من جامع مسائل الإمام أحمد 1 / 430 , الفروع 4 / 584 . 


1 ) انظر ماسبق في : الإنصاف 16 / 378 ، 379 .


2 )  ويزكيه على الصحيح من المذهب . انظر : الإنصاف 16 / 378 ، الإقناع ، 3 / 65 .  


3 ) ورد بعدة طرق بلفظ الوصية وليس الوقف ، فقد رواه الدارمي في سننه 2 / 307 


و عبد الرزاق في : مصنفه 6 / 33 ، 10 / 349 و البيهقي في : السنن الكبرى 6/ 281 . قال في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل/ 99: فالأثر حسن ثابت يصلح للاحتجاج به. 


4 ) انظر : الشرح الكبير 16 /380 ، الإقناع 3 / 66 ، منتهى الإرادات 3 / 335 ، 337 


5 ) انظر : المغني 8 / 235 .


1 ) انظر : الإنصاف 16 / 381 ، الإقناع 3 /66 .


2 ) انظر :  الإقناع 3 / 66 . 


3 ) انظر : الاختيارات / 170 ، التنقيح المشبع /186 , منتهى الإرادات 3 / 337 .


4 ) انظر :  الإنصاف 16 / 386 – 390 ، الإقناع 3 /66 , 67 ، منتهى الإرادات


             3 / 338 .


5 ) انظر : المقنع مع الشرح الكبير 16 / 393 ، الإقناع 3 / 68 ، منتهى الإرادات 3 / 339  . 


1 ) انظر : المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف  16 / 397 .


2 ) انظر :  المغني 8 / 192 ، الشرح الكبير 16 / 391 ، الإقناع 3 /68 ،69 ، منتهى الإرادات 3 / 341 ،342 .  


3 ) انظر :  الإقناع 4 /   69. 


4 ) انظر : الإقناع 4 / 72 ، منتهى الإرادات 3 /  350 . 


1 )  انظر :   الاختيارات / 176 ، الإنصاف 16 / 445 .


2) المتجّوه : المتكلف الجاه , والجاه : المنزلة والقدر عند السلطان . لسان العرب 1 / 733 . 


3 ) انظر : الإقناع 3/ 75 ، 76 ، منتهى الإرادات 3 /  352 ، 353 .


4 ) انظر : الإنصاف 16 / 444 ، 445 ، الإقناع 3 / 73 ، 74 .


1 ) في الأصل : ( خرج ) والتصويب من : الاختيارات / 177 ، الإنصاف 16 / 445 .


2 ) انظر : الاختيارات  / 177. 


3 ) الجامكية : لفظ فارسي معناه : رواتب خدام الدولة أو الإعانة المالية التي تدفع بانتظام .          انظر : الألفاظ الفارسية المعربة لآدي شير / 45 ,  سواء السبيل إلى ما في العربية من الدخيل للدكتور : ف . عبد الرحيم / 53 , 54 .


4 ) انظر : الاختيارات /181،182، الإنصاف16/ 445 ، الإقناع 3/74، 76 ، 77 . 


5 ) انظر : شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3 / 984 . ولم أقف عليه في قواعد ابن رجب .


1 ) انظر :  الاختيارات /  182، كشاف القناع 4 / 297 , والناصرية دراهم ضربها السلطان الناصر صلاح الدين , والظاهرية دراهم ضربها الملك الظاهر بيبرس . انظر : شذور العقود للمقريزي / 29 , 30 . 


2 ) انظر :  البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 6 / 330 .





1 ) انظر : نهاية المحتاج للرملي مع حاشية نور الدين أبي الضياء علي الشراملسي  5 / 403 .


2 ) في الأصل : ( رزين ) والصواب المثبت  .


1 ) انظر : جامع الفصولين لابن قاضي سماونه الحنفي 1 / 190 , البحر الرائق 6 / 330 .


2 ) انظر : المقنع مع الشرح الكبير 16 / 401 ،  418 ، منتهى الإرادات 3 / 343  .


3 ) انظر : منتهى الإرادات 3 / 344 .


4 ) قال أحمد في مسجد يبنى فيبقى من خشبه أو قصبه أو شيء من نقضه قال : يعان به في مسجد آخر 000 وسئل عن ما فضل منه من شيء أو خشبه قال : يتصدق به 0 


     انظر : الشرح الكبير  مع الإنصاف 16 / 536 ، 537 .


1 ) ساقط من الأصل والاستدراك من : المغني 8 / 237 .


2 ) انظر : الإنصاف 16 / 453 , التنقيح المشبع / 187 , المغني 8 / 237 .


1 ) انظر : المغني 8/ 237، 238 ، الإقناع 3/ 80 ، منتهى الإرادات 3/ 357 ، 358  .


2 ) انظر :   الإقناع 3 / 82 ، منتهى الإرادات 3 / 362 ، 363  . 


3 ) انظر شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3 / 982 .


4 ) انظر : الإنصاف 16/455 ،  الإقناع 3 /86 ، منتهى الإرادات 3/ 363    .


5 )  يعني احتاجت  إلى إصلاح يقال : رممت الشيء أرمه رماً ومرمّة إذا أصلحته . انظر : لسان العرب 3/ 1736 .


1 ) انظر : الإقناع 3/ 77 ، 78 , منتهى الإرادات 3/  367 , 368 .  


2 ) انظر : الاختيارات / 175 .


3 )  انظر :   الإقناع 3/ 78  .


4 ) انظر:  التنقيح المشبع / 188 , الإقناع 3/ 78 ، منتهى الإرادات 3/ 363 .


5 ) انظر :  الإقناع 3/ 78 . 


1 ) انظر : الاختيارات / 153 ، الإقناع 3/ 78 ، 79 .   


2 ) انظر :  الإقناع 3/ 79 ، منتهى الإرادات 3/ 363 ـ365 . 


3 ) ساقطة من الأصل والتصويب من : الاختيارات / 174 ، الإقناع 3/ 84 .


4 ) انظر : الاختيارات / 174 ، الإقناع 3/ 84 . 


5 ) في الأصل ( لقسمة ) والتصويب من المراجع الثلاثة الآتية .


6 ) انظر : الاختيارات / 175 ، الإنصاف 16 / 452 ، 453 ،  الإقناع 3/ 85 .


1 ) انظر : الفروع 4 / 597 ، الإقناع 3/ 85 . 


2 ) يعني : شيخ الإسلام  ابن تيمية .


3 ) انظر :  الإقناع 3 /84 ،85  , الفروع 4 / 596 وفيه : بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء فانهم من جنس واحد .


4 ) انظر :  الإقناع 3/ 83 . 


5 ) انظر : الإنصاف 16 / 453 ، الإقناع 3 / 82 ، كشاف القناع 4 / 302 . 


6 ) انظر : الشرح الكبير 16 / 448 ، الإقناع  3 / 82 ، كشاف القناع 4 / 302 .


7 ) في الأصل : ( إلى ) والتصويب من المراجع الآتية في الهامش رقم ( 1 ) .


1 ) انظر : المقنع مع الشرح الكبير 16 / 518- 521، الإقناع 3/ 96 ، 97  , منتهى الإرادات 3 / 382 ، 383 . 


2 )  انظر : المغني 8/ 221 ،الإقناع 3/ 97 .


3 ) انظر : الإنصاف 16 / 528 .


1 , 2 ) انظر : ص ( 51 ) . 


3 )ذكره ابن قندس في حاشيته على المحرر / 66 في نسخة مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية .


4 ) انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4 / 290 . 





1 ) في الأصل ( الثاني ) والتصويب من الإقناع 3 / 97 .


2 ) انظر الإنصاف 16/ 529 ،الإقناع 3 / 97 , 98 ، منتهى الإرادات 3/385 . 


3 ) انظر : الإقناع 3 /  98 . 


4 )  أخرجه البخاري في : كتاب الصلاة ، باب الخوخة والممر في المسجد . حديث رقم 


 (466 )  ورقم ( 467 ) , وفي كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  حديث رقم (3654 ) ، وفي كتاب مناقب الأنصار  حديث رقم (3904 ) ، وأخرجه مسلم  في كتاب مناقب الأنصار 15 / 150 .  والخوخة : طاقة في الجدار تفتح لأجل الضوء ولايشترط علوها وحيث تكون سفلى يمكن الاستطراق منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوب كما هو المقصود هنا . انظر : فتح الباري 1 / 558 ، 7 / 14 ، 227 .�


1 )   انظر : الإقناع 3 /  98 , منتهى الإرادات 3/384 .


2 ) انظر : المغني 8/ 221 ،  الإقناع 3/   98 .


3 ) في الأصل : الحارث . والتصويب من الإقناع 3 / 98.


4 ) انظر : الاختيارات / 182 ، الإقناع 3/ 98 ، 99 .


5 ) انظر : الإنصاف 16 / 534 ، 535 ، كشاف القناع 4 / 295 .


1 ) انظر الإقناع 3/ 99 ، منتهى الإرادات 3/ 386 ،388 .


2 ) في المغني 8/ 223: أن الأصح والأولى عدم الجواز  . وانظر المرجعين السابقين .


3 )الحكور : أراضي الوقف تؤجر فيزرعها المستأجر بأشجار مستديمة , أو يبني فيها البناء  المستقر لتبقى في يده أبداً . انظر : معجم لغة الفقهاء / 184 .


4 ) انظر : الاختيارات / 181 .


5 ) انظر : الإقناع 3/ 99 ، كشاف القناع 4 / 297 , ولم أقف علىالنقل السابق في القطعة المطبوعة من الفنون لأبي الوفاء ابن عقيل .


1 ) حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام فإن قريشاً استقصرت بناءه 000 ))   أخرجه البخاري في : كتاب الحج ، باب فضل مكة وبنيانها 000 حديث رقم ( 1585 ) ،  وأخرجه مسلم في : كتاب الحج ، باب نقض الكعبة وبنائها


  9 / 88 .


2 )  انظر : الفروع 4 / 624 ، الإقناع  3 / 100 .


3 ) في الأصل : ( وروى ) والتصويب من : الفروع 4 / 624 ، الإقناع  3 / 100 .


4 )  انظر :  شرح النووي لصحيح مسلم 9 / 89 ، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي 1 / 163 ، فتح الباري لأبن حجر   3 / 448 ، الفروع 4 / 624 ، الإقناع  3 / 100  كشاف القناع 4 / 328 ، 329 ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3 / 995 . 
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